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دمـــة المـــواطنین، شـــؤون العامـــة وخالإن اتســـاع مجـــالات تـــدخل الـــدول الحدیثـــة فـــي إدارة    
یمانـا منهـا بوجـود مصـالح محلیـة مختلفـة  ،جعلها غیر قادرة على الاضـطلاع بوظائفهـا لوحـدها وإ

ـــ ـــى ت ـــة أن تجـــد آلیـــات ووســـائل تســـاعدها عل ـــة حاولـــت الدول مین أومتمیـــزة عـــن المصـــالح الوطنی
 .وظائفها العامة من جهة والمحافظة على وحدتها وسیادتها من جهة أخرى

یق ذلـك لـم تجـد الدولـة مـن وسـیلة سـوى التنـازل عـن جـزء مـن صـلاحیاتها في سبیل تحقو    
هــذه الأخیــرة لهــا  لهیئــات محلیــة تكــون قریبــة مــن المــواطنین وهــو مــا یعــرف باللامركزیــة الإداریــة

عـام صورتین، مرفقیة وهي أسلوب من أسالیب إدارة المرافق العامة والتـي تقـوم علـى إدارة مرفـق 
المركزیـــة،وأخرى  حهـــا القـــانون الشخصـــیة المعنویـــة مســـتقلة عـــن الجهـــةبواســـطة هیئـــة إداریـــة یمن

إقلیمیة تقوم على توزیع الوظیفة الإداریة للدولة بین الحكومة المركزیة وبـین هیئـات محلیـة تتمتـع 
  .بالاستقلالیة في كیانها وتمارس نشاطات تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزیة

الولایــة والبلدیــة وتعتبــر :وهمــا ناتــالمحلیــة إلــى هیئ لقــد قســم المشــرع الجزائــري الجماعــاتو 
هذه الأخیرة هي الجماعة القاعدیة نظرا للـدور الـذي تلعبـه فـي خدمـة المـواطنین وتسـییر شـؤونهم 

بمثابــة النــواة الرئیســیة وحجــر الأســاس ونقطــة الزاویــة ومركــز الــدائرة  ة، فالبلدیــحیــاتهموتحســین 
  .للتنمیة المحلیة

طات إلى البلدیة وذلك بإتباع نظام اللامركزیة الإداریة من اجل السلفالدولة خولت 
  .التخفیف من حدة التنظیم المركزي

التنظیم الإداري للبلدیة في الجزائر مر بالعدید من المراحل والتعدیلات شملت نصوصها و 
لبلدیـة وذلك بإعـادة التنظـیم لأجهـزة ا 1967-1962القانونیة وهذا انطلاقا من المرحلة الانتقالیة 

 1990افریــل 7المــؤرخ فــي 08-90الموروثــة عــن الاســتعمار،وفي مرحلــة لاحقــة صــدر القــانون 
   .المتعلق بالبلدیة

للمكانـة  االـبلاد، ونظـر  اي عرفتهـتال ة والاقتصادیة والاجتماعیةالسیاسی تفي ظل التحولاو 
ولهــذا أجریــت بعــض  ،الهامــة التــي تحتلهــا البلدیــة كــان الــدافع وراء تعــدیل المشــرع لقــانون البلدیــة

المــؤرخ فــي  11/10المنظومــة التشــریعیة المســیرة للبلدیــة وبــذلك صــدر القــانون  ىالتعــدیلات علــ
  .وهذا في إطار إصلاح الجماعات المحلیة 2011جویلیة  22
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  :إشكالیة البحث

  :یمكننا طرح الإشكالیة الرئیسیة التالیة سبق ماوانطلاقا م   
  للبلدیة في الجزائر؟الجدید ني ما مدى فعالیة النظام القانو 

  :وتندرج ضمن هذه الإشكالیة التساؤلات  الفرعیة التالیة
  ماهي أهم التعدیلات والإصلاحات التي جاء بها القانون الجدید؟ -
  فیما تتمثل صلاحیات هیئتا البلدیة؟ -
  ؟كیف تمارس الوصایة سلطتها الرقابیة على البلدیة -

  :أهمیة البحث
الدراســـة مــن أهمیــة الـــدور الــذي تلعبــه البلدیــة فـــي المســاهمة فــي تنفیـــذ  تنبــع أهمیــة هــذه

ــة وتنفیــذ خطــط وبــرامج التنمیــة والاحتكــاك الــدائم للمــواطن بالبلدیــة، إضــافة إلــى  السیاســات للدول
محاولة الكشف عن صـلاحیات ومهـام هیئتـا البلدیـة ومـن ثـم معرفـة مـدى فعالیـة النظـام القـانوني 

  .للبلدیة
  :أهداف البحث

ـــى التعـــرف علـــى مفهـــوم  ـــة، خصائصـــهتهـــدف هـــذه الدراســـة إل البشـــریة  لوالهیاكـــ ،االبلدی
آلیـات ووسـائل الرقابـة القانونیـة المعتمـدة  كوكذل ،المكونة للبلدیة والصلاحیات المخولة لها قانونا

إضــافة إلــى محاولــة الكشــف علــى مــدى فعالیــة قــانون  مــن طــرف الســلطة الوصــیة علــى البلدیــة،
  .دیدالبلدیة الج

  :أسباب ومبررات اختیار الموضوع
  :ترجع دواعي وأسباب اختیارنا لهذا الموضوع إلى الاعتبارات التالیة

  .كون البلدیة تعتبر من أهم الركائز والنواة الرئیسیة وحلقة الوصل بین المواطن والإدارة -
  .محاولة التعرف على واقع البلدیة والمهام المنوطة إلیها -
  .عبه البلدیة في التنمیة وخدمة المواطنین وتسییر شؤونهم وتحسین حیاتهمالدور الذي تل -
  .التعرف على مهام وصلاحیات هیئات البلدیة -
  .إثراء المكتبات بمرجع علمي إضافي في هذا الموضوع -
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  :المنهج المتبع

لبلدیة،إضـافة لقد اتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي لتحدید الإطار المفـاهیمي والقـانوني ل   
  .مواده شرحإلى المنهج التحلیلي وذلك بتحلیل مضمون القانون الجدید و 

  
عرضه ومن أجل الإجابـة علـى إشـكالیة الدراسـة قمنـا بتقسـیم خطـة هـذه  وبناء على ما تم

  :الدراسة إلى فصلین یسبقهما مبحث تمهیدي على النحو التالي
  مقدمة

  .ماهیة البلدیة:مبحث تمهیدي
  .البلدیة اتهیئ:الفصل الأول
  .المجلس الشعبي البلدي:المبحث الأول
  .رئیس المجلس الشعبي البلدي:المبحث الثاني
  .الرقابة على البلدیة:الفصل الثاني
  .الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي:المبحث الأول
  .الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي:المبحث الثاني

  .خاتمة
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  تمهیديمبحث 
  ماهیة البلدیة

  
  
  
  
 
 



  ة البلدیةمبحث  تمھیدي                                                                                 ماھی

2 
 

  
تعتبر البلدیة المكون الأساسي للدولة، إذ یمكن من خلالها تلبیة حاجیات المواطنین 
باعتبارها قریبة منهم وقد وضعت بهدف تسییر شؤون الأشخاص وتحسین وضعیة حیاتهم على 

  .جمیع المستویات وفي شتى المجالات
داریة تقع علیها الأمر ونظرا للمكانة التي تحتلها البلدیة فان أ عباء ومسؤولیات خدماتیة وإ

لدور الذي تلعبه كموقع احتكاك بین الإدارة والمواطن إذ یشترك نتیجة ا الذي یجعلها في الواجهة
  .التشاركیةفي تسییرها جمیع المواطنین،فهي مكانا لممارسة الدیمقراطیة 

هي علیه الآن وذلك بقصد ومنذ نشأة البلدیة مرت بعدة مراحل إلى أن وصلت إلى ما  
حدث لها أوالمشرع الجزائري أشار إلیها في كل الدساتیر و  ،التكفل الجید والایجابي بالمواطنین

قوانین تنظمها،باعتبارها الخلیة الأولى والوحدة القاعدیة الأساسیة في التنظیم الجزائري وهي 
  .الدولة من القاعدة إلى القمة الأساس في بناء الدولة ونظامها السیاسي انطلاقا من مبدأ بناء

 ،خصائصها ،مما سبق قوله سنحاول التطرق في هذا المبحث إلى تعریف البلدیة
  .، إضافة إلى التطور التاریخي للبلدیةإنشائها
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  .التطور التاریخي للبلدیة :الأولالمطلب 
السلطان العثماني وهو في العهد العثماني كانت الجزائر ولایة عثمانیة خاضعة لسلطة 

  .ما یعرف بزمن البایات،أما في العهد الدایات أصبحت ولایة تسیر شؤونها بشكل مستقل
وحین دخول الاستعمار الفرنسي للجزائر أدخلت فرنسا معها قوانینها وثقافتها الخاصة بها 
وأصدرت قانون الأهالي والذي كان جائرا ویهدف إلى السیطرة على الممتلكات خاصة  

وجعلت الجزائریین من الدرجة الثانیة وأقامت نظام إداري مزیج بین  )1(الأراضي الزراعیة منها
الحكم العسكري والمدني،والهدف منه ترسیخ الاستعمار وسلب الثروات والعمل على الترویج 
لفكرة أن الجزائر فرنسیة وعملت الإدارة المحلیة على سلب الثروات الجزائریة ،واستمر الحال 

  .1962ى غایة الاستقلال سنة إل
مرحلة الاستعمار  :امه انطلاقا من هنا یمكن القول أن البلدیة مرت بمرحلتین أساسیتین

  .ومرحلة ما بعد الاستقلال وهذا ما سنتطرق إلیه
  .مرحلة الاستعمار:الأول الفرع

على المستوى المحلي هیئات إداریة عرفت  1844وضع الاستعمار الفرنسي سنة 
ربیة للسیطرة على المقاومات الشعبیة الجزائریة وكانت مسیرة من قبل ضباط بالمكاتب الع

الاحتلال وذلك بهدف تمویل الجیش الفرنسي، وكانت الإدارة عبارة عن أداة ووسیلة لخدمة 
  .الإدارة الفرنسیة

أصبح التنظیم البلدي في الجزائر یتمیز بوجود ثلاث أصناف من  1868وفي سنة 
  .البلدیات

  :یات الأهلیةالبلد- 1 
كان هذا الصنف موجود في مناطق الجنوب وبعض المناطق الصعبة والنائیة بالشمال  

وتولى تسییر شؤون المواطنین رجال الجیش الفرنسي بمساعدة  1880 واستمر الحال إلى سنة
  .   )2(بعض أعیان المنطقة أطلقت علیهم تسمیات القائد،الأغا،الباشا أغا،شیخ العرب

  
  

                                                             
 

 الجزائر، عین ملیلة، دار الھدى للنشر والتوزیع، الجزائر حضارة وتاریخ الحضارات المتعاقبة للجزائر، الطیب بن نادر،)1(
 .98،99ص ص ،2008

 .36ص ،2004 ،ئرزالجا ،عزیوتلاو رشنلل مولعلا راد قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، محمد الصغیر بعلي، )2(
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  :ات المختلطةالبلدی -2
ووجدت في المناطق  غطت هذه البلدیات أكبر إقلیم من الجزائر خاصة القسم الشمالي،

  :        یین هماتئتین رئیسیالتي یقل فیها تواجد الفرنسیین وترتكز هذه البلدیات المختلطة على ه
  .والتأدیب ، الترقیةیخضع للسلطة الرئاسیة للحاكم أو الوالي العام من حیث التعیین:المتصرف-أ

یرأس هذه اللجنة متصرف وعدد من الأعضاء المنتخبین الفرنسیین : اللجنة البلدیة-ب
 .كممثلین عنهم والذین یتم تعیینهم من طرف السلطة الفرنسیة) الأهالي( والجزائریین

   :البلدیات ذات الاختصاص التام-3
بكثرة وكانت هذه البلدیات كان تواجدها في المدن الكبرى والساحلیة أین یتواجد الفرنسیین 

انشأ بموجبه  هذا الأخیر 1884ابریل  05تخضع إلى القانون البلدي الفرنسي الصادر في 
  :ین همایتهیئتین أساس

سواء المجلس البلدي عبارة عن جهاز منتخب من طرف سكان البلدیة : المجلس البلدي-أ
  .أو جزائریین أوربیین

البلدي، فالسلطات الاستعماریة الفرنسیة آنذاك  ینتخب من بین أعضاء المجلس :العمدة-ب
أقامت نظاما عسكریا للبلدیات وذلك بإنشاء أقسام إداریة متخصصة في المناطق الریفیة، وأقسام 

دارة البلدیات   .تحت سلطة جیش الاستعمار الفرنسي) 1(بلدیة حضریة في المدن تقوم بتسییر وإ
  

  .مرحلة الاستقلال:الثاني الفرع
  .1967إلى سنة  1962من سنة  -1

لقد عرف التنظیم الإداري الجزائري غداة الاستقلال  خللا كبیرا نظرا للفراغ الذي تركته 
وغیاب الإطارات الجزائریة المؤهلة  الأوربیینالإدارة الفرنسیة بسبب المغادرة الجماعیة للموظفین 
لقوانین الموروثة عن الاستعمار إلا ما كان لتسییر شؤون البلدیة، واستمرت الجزائر في تطبیق ا

  .یتنافى مع السیادة الوطنیة
والبلدیات استمرت في تطبیق النظام البلدي الموروث عن الاستعمار،وتعتبر هذه المرحلة 
من أصعب المراحل حیث ظهر عجز كبیر في میزانیات البلدیة نتیجة نقص الموارد المالیة 

                                                             
 

 .37ص مرجع سابق، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، محمد الصغیر بعلي،)1(
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التي تمنحها البلدیة للمواطنین المتضررین من الحرب ولقد  وزیادة النفقات بسبب المساعدات
  :اتخذت الدولة عدة تدابیر منها

  .تنظیم دورات تدریبیة وملتقیات لصالح موظفي البلدیة -
قیام السلطة بإصلاح إقلیمي ویتمثل في تخفیض عدد البلدیات الموروثة عن الاستعمار  -

  .بلدیة للتخفیف من عجزها 632لیصبح عددها 
تم إنشاء لجان خاصة على مستوى كل بلدیة من أجل مساعدتها للقیام بمهامها وتسییر  -

  .الشؤون المحلیة
مساهمة البلدیة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال الاعتماد على  -

جهازین یتمثلان في لجنة التدخل الاقتصادي والاجتماعي تتكون من ممثلین عن السكان 
خبرة في تسییر شؤون المرافق العامة والمشاریع،وتنحصر وظیفة هذه اللجنة في  وتقنیین لهم

  . المساهمة في التنمیة المحلیة وتقدیم اقتراحات حول مشروع المیزانیة
أما الجهاز الثاني فهو المجلس البلدي لتنشیط القطاع الاشتراكي ویضم ممثلین عن 

     . الحزب، الجیش والسلطات الإداریة في البلدیة
وأصبح إصلاح البلدیة من أولویات الدولة لما لها من دور في التنظیم القانوني والإداري 

  .للدولة  وقربها من المواطن
هذا الأخیر الذي أكد ) 1(1964ومیثاق الجزائر  1963وكان لمیثاق طرابلس ودستور

سیاسي على ضرورة إعطاء الجماعة المحلیة سلطات حقیقیة،واعتبرها قاعدة التنظیم ال
وفي  1965جوان  19والاقتصادي والاجتماعي في البلاد وبعد التغیر الذي عرفته البلاد في 

  .وافقت الحكومة على مشروع قانون البلدیة الجدید 1966سنة 
  :67/24البلدیة في ظل القانون  -2

،نشر هذا القانون 1966بعدما وافقت الحكومة على مشروع قانون البلدیة الجدید سنة 
 18المؤرخ في 67/24بموجب الأمر رقم 1967سنة  06جریدة الرسمیة رقمفي ال
  .1967جانفي

وتأثر هذا ، أول قانون ینظم سیر البلدیة في ظل الجزائر المستقلة 67/24یعتبر القانون 
عطاء الأولویة للعمال والفلا   .حینالقانون بالنظام الاشتراكي واعتماد الحزب الواحد وإ

                                                             
 

 .1964میثاق الجزائر )1(
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یسیر البلدیة جهاز مداولة یتمثل في المجلس الشعبي  67/24ووفقا للقانون 
البلدي،إضافة إلى جهاز تنفیذي للبلدیة یرأسه رئیس المجلس الشعبي البلدي  ینتخب من بین 

  .أعضاء المجلس ویساعده نائبین أو أكثر حسب عدد السكان
أعطى هذا القانون للبلدیة  وقد، تمارس هذه الأجهزة صلاحیاتها تحت رقابة الوصایة

أهمیة بالغة باعتبارها الخلیة الأساسیة اللامركزیة ومنحها صلاحیات واسعة للنهوض بالتنمیة 
  .ولتحقیق أهدافها من اجل الرقي والتقدم

  .سیر وتنظیم انتخابات المجالس الشعبیة البلدیة 67/24ویتضمن القانون 
تعدیلات على  ةدع حلیة لترقیتها وطرأتوتوالت الإصلاحات في قطاع الجماعات الم

  :منها 67/24القانون 
بتمدید مدة المجالس الشعبیة البلدیة  1979جوان  23المؤرخ في  79/05القانون رقم 

من أربعة سنوات إلى خمس سنوات،وصدر قانون الانتخابات، هذا الأخیر الذي أصبح ینظم 
المتعلقة بتنظیم الانتخابات  67/24ن القانونعملیة الانتخاب وبذلك ألغیت المواد المذكورة م

من بلدیة أحادیة الحزب إلى بلدیة ذات تعددیة سیاسیة  1989وانتقلت البلدیة بموجب دستور 
المتعلق بالبلدیة الذي ألغى  1989افریل 07المؤرخ في  90/08وكان نتاجا صدور قانون 

  .1967جانفي 18المؤرخ في  67/24 الأمر رقمبصفة نهائیة أحكام 
  :90/08البلدیة في ظل قانون -3

صدر هذا القانون في مرحلة تمیزت بإلغاء نظام الحزب الواحد وتبني التعددیة الحزبیة 
ولم یعد هناك أي أولویة للعمال والفلاحین في مجال الترشح لما  1989الذي كرسها دستور 

  )1(كان من قبل وذلك بعد هجر النظام الاشتراكي

المتضمن قانون البلدیة،ینص في مادته  1990افریل 07لمؤرخ في ا90/08فالقانون رقم
البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة الأساسیة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال "الأولى على

   )2("المالي وتحدث بموجب قانون
  
  

                                                             
 

 .130، ص2012عمار بوضیاف،شرح قانون البلدیة،جسور للنشر والتوزیع،عنابة،الجزائر،)1(
،الصادرة في  15، الجریدة الرسمیة،عدد1990افریل  07المتعلق بالبلدیة، المؤرخ في   90/08قانون رقم المن  01المادة  )2(

 .1990افریل  11
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هیئتا "والتي تنص على  13فتضمنتها المادة  90/08أما هیئات البلدیة وفقا للقانون 
  :هما البلدیة
  .المجلس الشعبي البلدي -
  )1("رئیس المجلس الشعبي البلدي -

بین كل ما یهم البلدیة انطلاقا من تنظیم البلدیة والإطار الإقلیمي  90/08إن القانون 
لها إلى هیئات البلدیة وكیفیة تشكیلها واختصاصاتها وسیر عملها والصلاحیات المخولة لها 

  .الخ....قانونا ومواردها المالیة
جاء نتیجة الإصلاحات المتوالیة في قطاع الجماعات المحلیة لترقیتها  90/08فالقانون 

جانفي  18المؤرخ في  67/24والنهوض  بالتنمیة المحلیة وبذلك ألغیت أحكام الأمر
،فالإصلاحات التي جاءت تعد بمثابة تأهیل إداري وسیاسي واقتصادي للبلدیة لجعلها 1967

تقبلیة وكذلك جاءت لإشراك المواطن إلى جانب البلدیة في تسییر شؤون متعددة للمتغیرات المس
  .الإدارة عن طریق ممثلیه في المجلس الشعبي البلدي بمختلف الانتماءات والتوجهات السیاسیة

  : 11/10البلدیة في ظل القانون الجدید  -4
لهامة التي تحتلها بما أن البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة ونظرا للمكانة ا

  .بحكم قربها من المواطن والمسؤولیات الملقاة على عاتقها والصلاحیات الموكلة لهذه الهیئة
كان لزاما على المشرع أن یصدر  90/08ولسد الثغرات الموجودة في القانون السابق 

 هذا الأخیر الذي جاء یكتسي 2011یونیو  22المؤرخ في  11/10القانون الجدید للبلدیة 
أهمیة بالغة لأنه یندرج في إطار إصلاح الجماعات المحلیة ،هذه الإصلاحات التي تعتبر 
بمثابة تأهیل إداري وسیاسي واقتصادي للبلدیة حیث جاء تماشیا مع المستجدات التي یفرضها 

  . الواقع 
جاء لتكریس مشاركة المواطنین في الشؤون المحلیة لتحقیق  11/10إن القانون الجدید 

قراطیة والنهوض بالتنمیة المحلیة التي تعتمد بالأساس على البناء القاعدي للمجتمع، ومن الدیم
هذه الأخیرة التي لا تتحقق إلا بواسطة . ناحیة أخرى فهي الأساس الذي تبنى به التنمیة الوطنیة

.الجماعة القاعدیة في الدولة باعتبارها حلقة وصل بینها وبین المواطن  
 

                                                             
 

 .ةیدلبلاب قلعتملا 90/08 مقرنون لقاامن   13المادة )1(
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  .عریف البلدیةت :الثانيلمطلب ا
  .تعریف البلدیة في الدساتیر الجزائریة :الفرع الأول

تقوم الأنظمة السیاسیة المختلفة على مؤسسات أساسیة مركزیة منظمة بواسطة الدستور 
، فالدستور فوق الجمیع وهو )1(الذي یبین كیفیة تشكیلها واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها

حریة اختیار مبدأ الحریات الفردیة والجماعیة ویحمي القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق و 
كما یضفي الشرعیة على ممارسة السلطات ویكفل الحمایة القانونیة ورقابة عمل .الشعب

  . السلطات العمومیة في مجتمع تسوده الشرعیة
  :ولقد تم تعریف البلدیة في الدساتیر الجزائریة على النحو التالي

   :1963دستور  -1
حیث نص الدستور ) والي(ها عامل ر یید) 2(ترة كان هناك ما یعرف بالعمالاتفي تلك الف

تتكون الجمهوریة من "على المجموعات الإداریة التي تتكون منها الدولة وعرفها كالتالي
تعتبر البلدیة أساسا للمجموعة الترابیة .مجموعات إداریة یتولى القانون تحدید مداها واختصاصها

  .)3("عیةالاقتصادیة والاجتما

  :1976دستور  -2
ونص  1969وقانون الولایة  1967صدر قبله أول قانون للبلدیة سنة  1976إن دستور 

البلدیة هي المجموعة الإقلیمیة . المجموعات الإقلیمیة هي الولایة والبلدیة"علیهما كالتالي
قلیمي والتقسیم السیاسیة والإداریة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في قاعدة التنظیم الإ

  .)4("الإداري للبلاد خاضعان للقانون

  :1989دستور  -3
الجماعة الإقلیمیة للدولة " إلى الجماعات الإقلیمیة وعرفها كما یلي 1989أشار دستور 

  .)5("البلدیة هي الجماعة القاعدیة.هي البلدیة والولایة
  

  

                                                             
 

 سعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة،الجزء الثاني،الطبعة الرابعة،دیوان المطبوعات الجامعیة، )1(
 .10،ص1994 الجزائر،

 .36ص ق،ابس عجرممحمد الصغیر بعلي،قانون الإدارة المحلیة الجزائریة،)2(
 .1963سبتمبر  10،الصادرة في 64، الجریدة الرسمیة،عدد 1963ائر لسنة دستور الجزمن  09المادة)3(
 .1976نوفمبر  24الصادرة في  94،الجریدة الرسمیة، عدد  1976دستور الجزائر لسنة من  32المادة )4(
 .1989مارس 01، الصادرة في 09، الجریدة الرسمیة،عدد  1989دستور الجزائر لسنة من  15المادة )5(
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  :1996دستور  -4
  1989قلیمیة المعرفة في دستور أبقى على تعریف الجماعات الإ 1996إن دستور 

البلدیة هي .لدولة هي البلدیة والولایةلالجماعة الإقلیمیة " ولم یغیرها حیث نص علیها كما یلي
  .)1("الجماعة القاعدیة

إن المشرع لم یغیر من تعریف الجماعات الإقلیمیة في التعدیلات اللاحقة لدستور 
  .)2(وابقي على نفس التعریف 1996

  
  .تعریف البلدیة في القوانین: انيالفرع الث

  :67/24قانون البلدیة رقم -1
إن هذا القانون هو أول قانون یتعلق بالبلدیة وأجریت أول انتخابات بلدیة في الجزائر 

وقد أعطى هذا القانون للبلدیة أهمیة قصوى باعتبارها الخلیة ) 3(1967فیفري 05المستقلة في 
وأعطى للبلدیة صلاحیات واسعة حتى تصبح قاعدة سیاسیة  الأساسیة في اللامركزیة الإقلیمیة

  .واقتصادیة واجتماعیة
البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة السیاسیة "عرف البلدیة كما یلي 67/24إن القانون 

، ونص هذا القانون على ) 4("والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،وتحدث البلدیة بموجب قانون
ة اسم ومركز ویدیرها مجلس منتخب هو المجلس الشعبي البلدي المكون للبلدی" البلدیة كما یلي
  .)5("من نواب البلدیة

فیفري  05عقدت ندوة لرؤساء البلدیات الذین انتخبوا في  1967فیفري  29وفي 
ونصت على طرح  1968فیفري  09إلى  05وانعقدت ندوة ثانیة في الفترة الممتدة من  ،1967

                                                             
 

 .1996دیسمبر  08، الصادرة في 76، الجریدة الرسمیة، عدد 1996دستور الجزائر لسنة من  15 المادة)1(
 14،الصادر في  25، الجریدة الرسمیة،عدد 2002ابریل  10المتضمن تعدیل الدستور، المؤرخ في  02/03القانون رقم )2(

 63،الجریدة الرسمیة ،عدد 2008وفمبر ن 15المتضمن تعدیل الدستور،المؤرخ في 19/08،والقانون رقم  2002ابریل 
 .2008نوفمبر 16الصادرة في 

 .269ص،2001،القانون الإداري التنظیم الإداري،الجزء الأول ،الطبعة الثانیة،مطبعة قالمة،الجزائر،ناصر لباد)3(
،الصادرة في  06عدد ،الجریدة الرسمیة،1967جانفي  18المتعلق بالبلدیة، المؤرخ في 67/24رقم من القانون  01المادة )4(

 .1967جانفي  18
 .القانون نفس من  02المادة )5(
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 05م ووصولا إلى الندوة الرابعة والتي انعقدت في الفترة الممتدة بین مشاكلهم والإدلاء بآرائه
   .)1(1970فیفري 09و
  :90/08قانون البلدیة رقم  -2

وبعد التحول الذي عرفته البلاد والانتقال من  1989صدر هذا القانون بعد دستور 
  .لتعددیة الحزبیةالأحادیة إلى التعددیة،ویعتبر أول قانون للبلدیة بعد الإصلاح السیاسي وا

البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة الأساسیة وتتمتع بالشخصیة المعنویة "وعرف البلدیة كما یلي
  )2("والاستقلال المالي وتحدث بموجب قانون

  .ومقر ، اسمللبلدیة إقلیم 08-90من القانون  02وحسب نص المادة 
  :11/10رقم قانون البلدیة  -3

یندرج  ، وهولسد الثغرات الموجودة في القانون السابق جاء 10-11إن القانون الجدید 
البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة " ضمن إصلاح الجماعات المحلیة وعرف البلدیة على أنها

  .)3("القاعدیة للدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة وتحدث بموجب القانون
البلدیة هي القاعدة الإقلیمیة للامركزیة "أن  من هذا القانون تنص على 02أما المادة 

  .)4("ةمومیومكان لممارسة المواطنة وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسییر الشؤون الع
من  10،09،08،07،06 المواد ابینما الاسم والإقلیم والمقر الرئیسي للبلدیة فنصت علیه    

  .10-11قانون البلدیة الجدید
" منه في الفقرة الأولى قائلا 49ي إلى البلدیة في المادة كما أشار القانون المدن

  .)5("الأشخاص الاعتباریة هي الدولة الولایة والبلدیة
  

                                                             
 

عمر فرحاتي،مكانة المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر،ملتقى دولي حول دور ومكانة الجماعات المحلیة في الدول )1(
 .10،ص2010المغاربیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر بسكرة،الجزائر ،

 .المتعلق بالبلدیة 90/08قانون رقم ال)2(
 03، الصادرة في37، الجریدة الرسمیة،عدد2011جوان  22المتعلق بالبلدیة،المؤرخ في 11/10القانون رقم من  01المادة )3(

 .2011جویلیة 
 .وننفس القانمن  02المادة )4(
عدد  ،المتضمن القانون المدني معدل ومتمم ،الجریدة الرسمیة 26/09/1975الصادر بتاریخ  58- 75من الأمر  49المادة )5(

 . 1975سبتمبر  30المؤرخة في  78
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في ) محلیة(وعلیه یمكن القول أن البلدیة هي وحدة أو هیئة إداریة لامركزیة إقلیمیة 
داریا النظام الإداري الجزائري، بل هي الجهاز أو الخلیة التنظیمیة الأساسیة وال قاعدیة سیاسیا وإ

  .)1(واجتماعیا وثقافیا
  
نشائها خصائص البلدیة: الثالثالمطلب    .وإ

  .خصائص البلدیة: الفرع الأول
تتمتع البلدیة بمجموعة من الخصائص فالمشرع منحها الشخصیة المعنویة والذمة المالیة 

  .تقلالیة مالیةباعتبارها جماعة إقلیمیة قاعدیة،ولهذا فهي لها استقلالیة إداریة واس
فالاستقلالیة الإداریة تعني توزیع الوظائف الإداریة بین الحكومة المركزیة والهیئات المحلیة 

  :المستقلة وهذا تحت رقابة السلطات المركزیة في الدولة ومن ایجابیاتها
  . تخفیف العبء عن الإدارة المركزیة -
  .لیة وتجنب التباطىءالإسراع في إصدار القرارات المتعلقة بالمصالح المح -
  .التكفل الأحسن بحاجیات المواطنین -
  .تحقیق مبدأ الدیمقراطیة عن طریق مشاركة المواطن في التسییر -

فیعني توفیر موارد مالیة خاصة بها تمكنها من ) الذمة المالیة(أما الاستقلالیة المالیة 
المالیة تمكن  ، فالاستقلالیةینأداء الأعمال والاختصاصات الموكلة لها وتلبیة حاجیات المواطن

  . البلدیة من إدارة ممتلكاته
غیر أن هذه الاستقلالیة الممنوحة للبلدیة تكون في حدود المیزانیة ومن جهة أخرى 

  .)2(الرقابة التي تقوم بها السلطات المركزیة
  .إن البلدیة هي وحدة أو جماعة أو هیئة إداریة لامركزیة إقلیمیة جغرافیة -
ة هي صورة للامركزیة الإداریة المطلقة حیث أن جمیع أعضائها وجمیع أعضاء البلدی -

  .وهیئات تسییرها یتم اختیارهم بواسطة الانتخاب العام والمباشر
داریة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة -   .تملك البلدیة اختصاصات ووظائف عدیدة سیاسیة وإ
یة دقیق ومحكم،ذلك أن كل إن نظام الوصایة السیاسیة والإداریة على البلد -

الاختصاصات المقررة لها وكافة الشروط والإجراءات والأحكام التي یجب أن تعمل في 

                                                             
 

 .279، ص2008النظام الإداري،الجزء الأول،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،- عمار عوابدي،القانون الإداري)1(
 ،2013 الجزائر، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزیع، ،)النشاط الإداري التنظیم الإداري،( القانون الإداري لصغیر بعلي،محمد ا)2(

 .158ص
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لا وقعت أعمالها  نطاقها محددة تحدیدا دقیقا وواضحا وشاملا ولا یجوز الخروج عنها وإ
  .)1(وتصرفاتها باطلة وغیر مشروعة

إلى الطبیعة القانونیة لنظام البلدیة  إن هذه الدقة في الاختصاص لها ما یبررها بالنظر
كونها وحدة أو جماعة سیاسیة،إداریة،اقتصادیة،اجتماعیة وثقافیة،تعد لامركزیة مطلقة في ظل 
نظام دستوري سیاسي یقوم على مبدأ وحدة الدولة سیاسیا ودستوریا القائم على التخطیط الوطني 

ان حتما ومنطقیا أن یكون نظام الوصایة فك.الشامل ومبدأ مركزیة التخطیط ولامركزیة التنفیذ
  )2(السیاسیة والإداریة على البلدیات أكثر إحكاما ودقة وذلك حفاظا على وحدة وكیان الدولة

  
  .إنشاء البلدیة: نيالفرع الثا

المتعلق  10-11البلدیة بموجب قانون حیث تنص المادة الأولى من القانون  أتنش
اعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة البلدیة هي الجم"أن  علىبالبلدیة 

  ".والذمة المالیة المستقلة وتحدث بموجب القانون
بموجب  1974وشهدت الجزائر عملیتین لإنشاء البلدیات منذ الاستقلال أولها سنة 

،حیث یقدر عدد 1984بلدیة وآخرها سنة  704الذي انشأ  1974جویلیة  02الصادر في الأمر
  .1984فیفري  04المؤرخ في  84/09بلدیة حسب القانون  1541یات الجزائر بلد

قلیم ومقر رئیسي" 10-11من القانون  06وحسب نص المادة    "للبلدیة اسم وإ
وفي حالة تغییر اسم البلدیة أو تعیین مقرها أو تحویله فان ذلك یتم بموجب مرسوم 

ح من المجلس الشعبي البلدي وبعد استطلاع رئاسي یتخذ بناء على تقریر وزیر الداخلیة وباقترا
  )3(الوالي

أو تعیین /یتم تغییر اسم البلدیة و" من قانون البلدیة الجدید على  07حیث تنص المادة 
مقرها الرئیسي أو تحویله بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقریر الوزیر المكلف بالداخلیة بعد 

  "ویخطر المجلس الشعبي الولائي بذلك. دي المعنيأخذ رأي الوالي ومداولة المجلس الشعبي البل
وعندما تدمج أو تضم بلدیة أو أكثر إلى بلدیة أخرى تحول جمیع حقوقها والتزاماتها إلى 

  .البلدیة التي ضمت إلیها

                                                             
 

 .199،ص1990عمار عوابدي ،دروس في القانون الإداري،الطبعة الثانیة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،)1(
 .282 ،281ص ص ،قباس عجرم الإداري،القانون الإداري النظام  عمار عوابدي،)2(
 .112،ص2001فریدة قصیر مزیاني،مبادئ القانون الإداري،مطبعة عمار قرفي ،باتنة ،الجزائر،)3(
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من نفس الولایة بموجب أو أكثر  إلى بلدیة أخرى ویتم ضم جزء من إقلیم البلدیة أو أكثر
الوزیر المكلف بالداخلیة وبعد اخذ رأي الوالي ورأي المجلس  مرسوم یتخذ بناء على تقریر

  .)1(الشعبي الولائي ومداولة المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة
إن وسیلة إنشاء البلدیة بموجب القانون دون الاعتماد على رغبة السكان المحلیین حتى 

هذه الوسیلة لصالح في حالات ضم أو إدماج البلدیات أو تعدیل حدودها یمكن أن تستعمل 
السلطة المركزیة على حساب السكان المحلیین ولهذا تبقى هذه الوسیلة قاصرة عن استیعاب 
متطلبات المجتمع المحلي وضمان التقسیم العادل وهي إحدى الاختلالات الهیكلیة التي تعیق 

  .)2(تفعیل دور البلدیة
  

  
 

                                                             
 

 .المتعلق بالبلدیة 11/10من القانون رقم  09المادة )1(
في إدارة التنمیة المحلیة في الجزائر،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر،كلیة  عزیز محمد الطاھر،آلیات تفعیل دور البلدیة)2(

 .63،ص2011الحقوق والعلوم السیاسیة ،قسم الحقوق،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة،غیر منشورة،



 
 
 
  

  
   الأولالفصل 

  ا البلدیة ـتهیئ
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  :د تمهی

یمكن اعتبار الجماعات المحلیة على أنها حیز جغرافي محدد إقلیمیا وتجمع سكاني 
  .محدد عددیا ووحدة إداریة مصغرة عن الدولة بغیة التجسید الأمثل للأهداف المركزیة

إن الهدف الأساسي من تبني النظام اللامركزي هو تجسید الدیمقراطیة عن طریق 
  .ن البلدیةمشاركة المواطنین في تسییر شؤو 

فللبلدیة مكانة هامة في التنظیم الإداري للدولة الحدیثة، حیث تعتبر البلدیة الركیزة 
مرورا  1967الأساسیة وأولاها المشرع الجزائري أهمیة كبیرة منذ صدور أول قانون للبلدیة سنة 

  .10-11وصولا إلى قانون البلدیة الجدید  08-90بالقانون 
رف على التركیبة البشریة للبلدیة والتي تمثل هیئات البلدیة بالتالي یقتضي الأمر التع

  :تتوفر البلدیة على "من قانون البلدیة الجدید والتي تنص على  15وبالرجوع إلى المادة 
  .المجلس الشعبي البلدي:هیئة مداولة-
  .هیئة تنفیذیة یرأسها رئیس المجلس الشعبي البلدي-
  .تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي إدارة ینشطها الأمین العام للبلدیة-

  ."تمارس الهیئات البلدیة أعمالها في إطار التشریع والتنظیم المعمول بهما
انطلاقا من هنا سنحاول في هذا الفصل التعرف على هیئات البلدیة من خلال المبحثین 

  :التالیین
  .المجلس الشعبي البلدي:المبحث الأول
  .لشعبي البلديرئیس المجلس ا:المبحث الثاني
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  .المجلس الشعبي البلدي:المبحث الأول
نظرا للموقع الذي یحتله المجلس الشعبي البلدي جعله الدستور الجزائري الإطار الذي 
یعبر فیه الشعب عن إرادته وهو مكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة، 

الدیمقراطیة في وجود جهاز جماعي  فالمجلس الشعبي البلدي جهاز للمداولة تتجسد فیه
، وینتخب المجلس الشعبي البلدي لمدة خمس سنوات بطریقة الاقتراع النسبي على )1(منتخب

  )2(القائمة، وتجرى الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة التي تسبق انقضاء المدة النیابیة الجاریة

عبي البلدي وسیر عمله وبناء على ما سبق سنحاول التطرق إلى تشكیلة المجلس الش
  .وكذا صلاحیاته

  
  .تشكیل المجلس الشعبي البلدي:المطلب الأول

سنوات ،ویتشكل من مجموعة  5المجلس الشعبي البلدي هو هیئة تداولیة ینتخب لمدة 
أعضاء یتم انتخابهم وتعتبر الكثافة السكانیة للبلدیة هي المعیار الذي بموجبه یتحدد عدد 

البلدي،حیث یتغیر عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي حسب تغیر أعضاء المجلس الشعبي 
عدد سكان البلدیة مما یفتح باب المشاركة في تسییر الشؤون المحلیة وتدعیم نظام التعددیة 

  )3(الحزبیة
من القانون  79عضو وحسب نص المادة  43عضو و 13ویتراوح عدد الأعضاء بین 

فرق بین فئات المجتمع في الترشح انطلاقا من مبدأ المتعلق بالانتخاب والمشرع لم ی 12/01
  .1967المساواة أمام القانون وهذا خلافا لما كان معمول به سابقا سنة 

الغیر قابلین للانتخاب خلال ممارسة  01-12من قانون الانتخابات  81كما نصت المادة 
ون أو سبق لهم وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حیث یمارس

   )4(أن مارسوا فیها وظائفهم

                                                             
 

في القانون،كلیة  فریدة مزیاني،المجالس المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائري،رسالة دكتوراه دولة)1(
 .58،ص2005الحقوق ،جامعة منتوري قسنطینة،غیر منشورة،

،الصادرة 01،الجریدة الرسمیة،العدد2012جانفي  12المتعلق بالانتخابات،المؤرخ في  12/01من القانون رقم  65المادة )2(
 .2012جانفي  14في 

 .173عمار بوضیاف،شرح قانون البلدیة،مرجع سابق،ص)3(
 .المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون رقم  81المادة )4(



  هیئتا البلدیة                                                                                 الأولالفصل 

17 
 

 01-12من القانون  78أما فیما یخص شروط الانتخاب في المجالس المحلیة تنص المادة 
  :یشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما یأتي"المتعلق بالانتخابات 

انون العضوي ویكون من هذا الق 3أن یستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة  -
  .مسجلا في الدائرة الانتخابیة التي یترشح فیها

  سنة على الأقل یوم الاقتراع، ) 23(أن یكون بالغا ثلاثا وعشرین -
  أن یكون ذا جنسیة جزائریة، -
  أن یثبت أداءه الخدمة أو إعفاءه منها، -
من هذا  5ة ألا یكون محكوما علیه في الجنایات والجنح المنصوص علیها في الماد -

  القانون العضوي،ولم یرد اعتباره،
  .ألا یكون محكوما علیه بحكم نهائي بسبب تهدید النظام العام والإخلال به -

  :إذن یمكن القول أن شروط الانتخاب هي
  .التمتع بالجنسیة الجزائریة -
  .فیهاالتسجیل في القائمة الانتخابیة ،یكون مسجلا في الدائرة الانتخابیة التي یترشح  -
  .التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة -
  .عدم الوجود في حالات فقدان الأهلیة المحددة في التشریع المعمول به -
  . سنة على الأقل یوم الاقتراع 23بلوغ سن  -
 81عدم وجود المترشح في حالات عدم القابلیة للانتخاب المنصوص علیها في المادة - 

  .01-12من قانون الانتخابات 
علان النتائج المتحصل علیها فلابد وق بل الوصول إلى تشكیل المجلس الشعبي البلدي وإ

أن تسبقه مراحل وذلك ابتداءا من إعداد القائمة الانتخابیة ،هذه الأخیرة التي تنص علیها المادة  
،ویكون مراجعة القوائم الانتخابیة سنویا )1(المتعلق بالانتخابات 01-12من القانون العضوي 15

  )2(حت مراقبة لجنة إداریةت
إن اختیار أعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة یكون عن طریق الانتخاب من خلال 

، ویكون التصویت شخصي وسري إلا انه یمكن أن یكون التصویت )الاقتراع(عملیة التصویت 
                                                             

 
 .المتعلق بالانتخابات  12/01من القانون رقم  15المادة )1(
دار  ،ري والنشاط الإداري دراسة مقارنةطاھري حسین،القانون الإداري والمؤسسات الإداریة التنظیم الإدا)2(

 63،ص2007الخلدونیة،الجزائر،
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من  53طبقا لنص المادة  01-12بوكالة في حالات منصوص علیها في قانون الانتخابات 
  .ون السالف الذكرالقان

تأتي عملیة فرز الأصوات المعبر  )1(بعد اختتام عملیة الاقتراع التي تدوم یوما واحدا
رفة وحذف الأصوات الغیر صحیحة وبعد حساب ظعنها من خلال فتح الصنادیق والأ

  .الأصوات المعبر عنها التي تبین النتائج المتحصل علیها تأتي عملیة توزیع المقاعد
وفي الأخیر  ،المتعلق بالانتخابات عالج كیفیة توزیع المقاعد 01-12عضوي والقانون ال

یتم تشكیل المجلس الشعبي البلدي،وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء لمنتخب بالمجلس 
الشعبي البلدي یتم استخلافه في اجل لا یتجاوز شهرا واحدا بالمرشح الذي یلي مباشرة من نفس 

  )2(ك بقرار من الواليالقائمة ویكون ذل

  
  .سیر المجلس الشعبي البلدي:المطلب الثاني

حاول تكییف نصوصه مع المرحلة الراهنة واستجابة  10-11إن قانون البلدیة الجدید 
للتحولات التي یعرفها المجتمع في المجال السیاسي والاقتصادي والاجتماعي،والبلدیة تشكل 

  )3(على المستوى المحلي والتسییر الجواري الإطار المؤسساتي لممارسة الدیمقراطیة
ولتسییر أعمال المجلس الشعبي البلدي یقوم بعدة دورات یجري من خلالها مداولات 

  )4(ویشكل لجان متخصصة

  
  .دورات المجلس الشعبي البلدي:الفرع الأول

  .یعقد المجلس الشعبي البلدي دورات عادیة ودورات غیر عادیة وأخرى استثنائیة
للدورات العادیة فالمجلس الشعبي البلدي یجتمع في دورة عادیة كل شهرین ولا فالنسبة 

دورات في السنة،ویعد المجلس الشعبي البلدي  )6(یتعدى مدة الدورة خمسة أیام بمعنى ستة
  .نظامه الداخلي ویصادق علیه في أول الدورة 

                                                             
 

 .المتعلق بالانتخابات 12/01قم من القانون ر 30و 29المادتین )1(
 .المتعلق بالبلدیة10/ 11من القانون رقم   41المادة )2(
 .القانوننفس من  11المادة )3(
 .164،مرجع سابق،ص)التنظیم الإداري النشاط الإداري(محمد الصغیر بعلي،القانون الإداري)4(
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دها كلما اقتضت أما فیما یخص الدورات غیر العادیة فیمكن للمجلس الشعبي البلدي عق
أعضائه أو  )2/3(شؤون البلدیة ذلك وهذا بطلب من رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ثلثي

  )1(بطلب من الوالي
إضافة إلى الدورات العادیة والدورات غیر العادیة هناك الدورات الاستثنائیة والتي تكون   

الشعبي البلدي بقوة مرتبطة بخطر وشیك أو كارثة كبرى، ففي هذه الحالة یجتمع المجلس 
  من قانون البلدیة الجدید 18القانون ویخطر الوالي بذلك فورا وهذا ما نصت علیه المادة 

 11-10.  
وتعقد الدورات بمقر البلدیة ولكن استثناءا وفي حالة القوة القاهرة یمكن أن یجتمع   

المجلس الشعبي المجلس في مكان آخر خارج إقلیم البلدیة یعینه الوالي وبعد استشارة رئیس 
  )2(البلدي

  .ویتم تحدید تاریخ وجدول أعمال الدورات من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي
  :ولصحة عقد الدورات یجب أن

ترسل استدعاءات كتابیة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي إلى الأعضاء بمقر  -
تخفض هذه المدة إلى  أیام من انعقاد الدورة مقابل وصل استلام ویمكن أن 10سكناهم قبل 

  )3(یوم واحد في حالة الاستعجال
یلصق مشروع جدول أعمال الاجتماعات عند مدخل قاعة المداولات وفي الأماكن  -

  .المخصصة لإعلام الجمهور
لصحة اجتماعات المجلس الشعبي البلدي یجب حضور الأغلبیة المطلقة لأعضائه وفي -

بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصاب حالة عدم اجتماع المجلس الشعبي البلدي 
القانوني وتصبح صحیحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرین بعد توجیه استدعاء ثاني 

  .أیام كاملة على الأقل )5(بفارق خمسة
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  هیئتا البلدیة                                                                                 الأولالفصل 

20 
 

  .مداولات المجلس الشعبي البلدي:الفرع الثاني
دي الشؤون التي یعالج المجلس الشعبي البل"10-11من قانون البلدیة  52تنص المادة 

  "تدخل في مجال اختصاصه عن طریق المداولات
تعقد جلسات المجلس الشعبي البلدي بصفة علنیة وتكون مفتوحة لمواطني البلدیة ولكل 
مواطن معنى بموضوع المداولة، غیر انه یمكن أن تكون المداولة في جلسة مغلقة في 

  :)1(حالتین
  .دراسة الحالات التأدیبیة للمنتخبین-
   .راسة المسائل المرتبطة بالأمن والحفاظ على النظام العامد-

ویحافظ رئیس الجلسة على نظامها ویمكنه طرد أي شخص غیر منتخب بالمجلس یخل 
  )2(.بحسن سیر الجلسة بعد إنذاره

 كما یمنع حضور أي عضو إذا كان موضوع المداولة یخصه أو تكون له مصلحة فیه،
مامة الجلسة وتحت إشراف رئیس المجلس الشعبي البلدي وهذا ویضمن الأمین العام للبلدیة إ

وتتخذ مداولات المجلس الشعبي البلدي  10-11من قانون البلدیة  29طبقا لنص المادة 
بالأغلبیة البسیطة للأعضاء الحاضرین وفي حالة التساوي یرجح صوت الرئیس،وتحرر 

ي سجل خاص مرقم ومؤشر علیه من المداولات باللغة العربیة وتسجل حسب ترتیبها الزمني ف
رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا وتوقع المداولات أثناء الجلسة من جمیع الأعضاء الحاضرین 

أیام لدى الوالي مقابل وصل ) 8(ویودع رئیس المجلس الشعبي البلدي المداولات في اجل ثمانیة
  .استلام

  .وتعد المداولات نافذة بعد مصادقة الوالي
تعلق المداولات باستثناء تلك المتعلقة " 10-11من القانون  30لمادة وطبقا لنص ا

بالنظام العام والحالات التأدیبیة ،تحت إشراف رئیس المجلس الشعبي البلدي في الأماكن 
علام الجمهور وتنشر بكل وسیلة إعلام أخرى خلال الثمانیة أیام ) 8(المخصصة للملصقات وإ

  ."قا لأحكام هذا القانونالموالیة لدخوله حیز التنفیذ طب
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 .من  نفس القانون 27المادة )2(
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وما یلاحظ في الواقع عادة انه لا یحضر المواطنین للمداولات ویعود ذلك إلى نقص 
الثقافة القانونیة والوعي السیاسي للمواطنین وكذلك عدم تهیئة قاعات المداولة، وهناك بعض 

مع مبدأ المجالس المحلیة المنتخبة من یرفض حضور المواطنین للمداولة وهذا ما یتعارض 
  .تقریب الإدارة من المواطن ویتناقض مع مبدأ الدیمقراطیة

  
  .لجان المجلس الشعبي البلدي :الفرع الثالث

تعد اللجان احد أهم الآلیات للمساهمة الفعالة في التنمیة المحلیة ولها دور في الإسهام 
على التخصص  بالشكل المطلوب في قیام هیئات البلدیة بالدور المنوط بها وتشجع الاعتماد

  .وتوزیع العمل
  .لقد قسم المشرع لجان المجلس الشعبي البلدي إلى لجان دائمة ولجان خاصة

   :اللجان الدائمة -1
تحدث اللجان الدائمة بمداولة مصادق علیها بأغلبیة أعضاء المجلس الشعبي البلدي 

  )1(بناء على اقتراح من رئیسه
ه لجان دائمة للمسائل التابعة لمجال فالمجلس الشعبي البلدي یشكل من بین أعضائ

  :ــاختصاصه لاسیما المتعلقة ب
  .الاقتصاد والمالیة والاستثمار -
  .الصحة والنظافة وحمایة البیئة -
  .تهیئة الإقلیم والتعمیر والسیاحة والصناعات التقلیدیة -
  .الري والفلاحة والصید البحري -
  .بابالشؤون الاجتماعیة والثقافیة والریاضیة والش -

  .وذلك حسب عدد سكان البلدیة 6و 3ویتراوح عدد اللجان بین 
  .وتعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة
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  :اللجان الخاصة-2
بالإضافة إلى اللجان الدائمة یمكن للمجلس الشعبي البلدي أن یشكل من بین أعضائه 

ن مؤقتة تشكل بصفة ظرفیة بمناسبة التحقیق في أمر معین لجان خاصة هذه الأخیرة تعتبر لجا
  .أو دراسة مسالة لها طابع خاص

وتتشكل اللجان الخاصة بناء على اقتراح من رئیس المجلس الشعبي البلدي عن طریق 
مداولة المجلس الشعبي البلدي مصادق علیها بأغلبیة أعضائه مع ضرورة تحدید موضوع 

  .جال الممنوحة لهاوتاریخ انتهاء المهمة والآ
ویضمن في تشكیل اللجان تمثیلا نسبیا یعكس التركیبة السیاسیة للمجلس الشعبي البلدي 

  .وهذا لضمان السیر الحسن لعملها وتجنبا  للصراع ولإثراء الاقتراحات
وتنتخب كل لجنة رئیسا من بین أعضائها وتجتمع اللجان بناء على استدعاء من رئیسها 

  .)1(مجلس الشعبي البلديبعد إعلام رئیس ال
ویمكن الاستعانة بصفة استشاریة بكل شخصیة محلیة أو خبیر أو كل ممثل جمعیة 
محلیة معتمدة قانونا الذین من شانهم تقدیم أي مساهمة مفیدة لأشغال اللجنة بحكم مؤهلاتهم 

  .وخبراتهم أو طبیعة نشاطاتهم
تبط من جهة بعدم كفاءة وما یمكن قوله أن غیاب عمل اللجان وعدم فاعلیتها مر 

أعضائها ومن جهة أخرى عدم الاستعانة بالخبرات المهنیة المؤهلة، إضافة إلى عدم الانسجام 
  .بین أعضاء المجلس
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  .صلاحیات المجلس الشعبي البلدي :المطلب الثالث
تعتمد كل الدول في تحدیدها لاختصاص السلطات المركزیة والمحلیة على أسلوبین إما 

سلوب الانجلیزي الذي یقوم على تحدید صلاحیات المجالس المنتخبة على سبیل الحصر الأ
أو الأسلوب الفرنسي الذي یقوم ) 1(بموجب قوانین وما عداه فهو من اختصاص السلطة المركزیة

على إطلاق الحریة للمجالس المنتخبة في ممارسة صلاحیاتها في حدود المستثناة بنص 
  )2(قانوني

زائري انتهج الأسلوب الفرنسي في تحدید صلاحیات المجلس الشعبي والمشرع الج
هذا الأخیر یمارس من خلال مداولاته صلاحیات كثیرة تمس جوانب مختلفة من شؤون  البلدي،

  .الإقلیم باعتباره إطار التعبیر عن الدیمقراطیة محلیا وكذا ممثل قاعدة اللامركزیة
ة المركزیة والمواطن فهي تضطلع بمهام واسعة في باعتبار البلدیة وصلة الربط بین الإدار 

وسع من اختصاصات  10-11مختلف المجالات، والمشرع الجزائري في قانون البلدیة الجدید 
  .وصلاحیات المجلس الشعبي البلدي

ففي مجال التهیئة والتنمیة فیتمتع المجلس الشعبي البلدي بصلاحیات إعداد المخططات 
جیهیة،فهو یشارك في إجراءات عملیات تهیئة الإقلیم والتنمیة التنمویة والمخططات التو 

المستدامة ویسهر على حمایة الأراضي الفلاحیة والمساحات الخضراء عن طریق مخطط شغل 
الأراضي،كما یبادر ویشجع كل إجراء من شأنه تطویر الأنشطة الاقتصادیة التي تتماشى مع 

  .طاقات البلدیة ومخططها التنموي
یخص إقامة أي مشروع استثمار أو تجهیز على إقلیم البلدیة فلابد من أخذ أما فیما 

  .الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي
بینما في مجال التعمیر والهیاكل القاعدیة والتجهیز تلعب البلدیة دورا هاما في مراقبة 

طابقة احترام تخصیصات الأراضي وقواعد استعمالها كما تسهر على المراقبة الدائمة لم
  )3(البناءات للشروط المحددة في القوانین المعمول بها

                                                             
 

أداة للدیمقراطیة المبدأ والتطبیق،مذكرة مقدمة لنیل  08-90المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدیة بوشامي نجلاء،)1(
 .162،ص2006شھادة الماجستیر في القانون العام،جامعة قسنطینة،غیر منشورة،

 .65عزیز محمد الطاھر،مرجع سابق،ص)2(
 .29،ص2011النشر والتوزیع،عین ملیلة،الجزائر، علاء الدین عشي،شرح قانون البلدیة،دار الھدى للطباعة و)3(
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یقتضي إنشاء أي مشروع یحتمل " 10-11من قانون البلدیة  114تنص المادة و 
الأضرار بالبیئة والصحة العمومیة على إقلیم البلدیة موافقة المجلس الشعبي البلدیة، باستثناء 

  "كام المتعلقة بحمایة البیئةالمشاریع ذات المنفعة الوطنیة التي تخضع للأح
كما تسهر البلدیة على المحافظة وحمایة الأملاك العقاریة الثقافیة ورسم النسیج العمراني 
والحفاظ على الانسجام الهندسي للتجمعات السكانیة،كما تحرص على تسمیة كافة المجموعات 

المتواجدة على إقلیم  العقاریة السكنیة والتجهیزات الجماعیة والشوارع ومختلف طرق المرور
البلدیة لاسیما منها المتعلقة بالمجاهد والشهید،إضافة إلى مساهمتها في التحضیر والاحتفال 

حیاء ذكرى الأحداث التاریخیة خاصة المخلدة للثورة التحریریة   .بالأعیاد الوطنیة وإ
یم أما في المجال المدرسي وما قبل المدرسي فتهتم البلدیة بانجاز مؤسسات التعل

الابتدائي طبقا للخریطة المدرسیة الوطنیة وضمان صیانتها، وانجاز وتسییر المطاعم المدرسیة 
  .والسهر على ضمان توفیر وسائل نقل التلامیذ والتأكد من ذلك

غیر أنه یمكن البلدیات في حدود إمكانیاتها القیام  باتخاذ عند الاقتضاء وفي إطار 
التدابیر الموجهة لترقیة تفتح الطفولة الصغرى والریاض  التشریع والتنظیم المعمول بهما كل
  .وحدائق الأطفال والتعلیم التحضیري

أما في مجال النشاطات الریاضیة والشباب والثقافة والتسلیة والسیاحة تقدم البلدیة 
مساعداتها للهیاكل والأجهزة الخاصة بهذه النشاطات وبإمكانها تأسیس أي خدمة أو تطویر 

 وذلك بانجاز ساحات الألعاب الریاضیة،قاعات مختلف الریاضات، )1(في تطویرها مركز یساهم
  .تنظیم تظاهرات شبانیة وتنشیط الجمعیات الریاضیة والمهرجانات

كما تعمل البلدیة على تشجیع الجمعیات الثقافیة وتنظیم المعارض ونشر الفن والقراءة 
  .العمومیة

المالیة من الدولة للحفاظ على هذه الهیاكل  بإمكان البلدیة الاستفادة من المساهمة
وصیانتها، أیضا للبلدیة أن تستثمر في المجالات الاقتصادیة من خلال تشجیع المتعاملین 
الاقتصادیین وتوسیع قدراتهم السیاحیة وتشجیع المتعاملین المعنیین باستغلالها ،كما یمكن 

خیمات ،حضائر التسلیة،الحمامات للبلدیة إنشاء فنادق ،مطاعم،مراكز عائلیة،ساحات،الم
  .المعدنیة

                                                             
 

 .198،ص2009حسین فریجة،شرح القانون الإداري،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،)1(
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وتتخذ البلدیة الإجراءات اللازمة للمحافظة على المعالم السیاحیة والمناطق التاریخیة 
وتعمل أیضا على التكفل وحمایة الفئات الاجتماعیة المحرومة أو الهشة أو المعوزة ) 1(والآثار

ل التضامن والحمایة الاجتماعیة ومساعدة في إطار السیاسات العمومیة الوطنیة المقررة في مجا
  .الفئات ذوي الاحتیاجات الخاصة

كما تقوم البلدیة بالقضاء على الأكواخ والبنایات الفوضویة وتقدیم المساعدة لساكنیها 
 التكوین المهني،( وتساعد الشباب الراغب في العمل بالتنسیق مع مختلف القطاعات

  ...).الفلاحة
طن وسلامته تهتم البلدیة بالنظافة وحفظ الصحة والطرقات وحفاظا على صحة الموا

  :وذلك من خلال
  .توزیع المیاه الصالحة للشرب -
  .صرف المیاه المستعملة ومعالجتها -
  .جمع النفایات الصلبة ونقلها ومعالجتها -
  .)2(صیانة نواقل الأمراض المتنقلة -
  .التلقیح -
  .حمایة الأمومة والطفولة -
  .حیةالتربیة الص -
  .القیام بحملات لمحاربة الحشرات والحیوانات الضارة -
مختلف المؤسسات بغیة احترام إجراءات  رقابة علىتعمل على مكافحة التلوث بفرض  -

  .محاربة التلوث
شارات المرور وأعمدة الإنارة العمومیة-   .صیانة الطرقات وإ
  
  
  

                                                             
 

،كلیة الحقوق والعلوم 06حسین فریجة،الرشادة الإداریة ودورھا في تنمیة الإدارة المحلیة،مجلة الاجتھاد القضائي،عدد )1(
 .89،ص2010ضر بسكرة،افریل،السیاسیة،جامعة محمد خی

 .المتعلق بالبلدیة10/ 11من القانون رقم   123المادة )2(
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لأماكن العمومیة باعتبار أنها مطالبة فالبلدیة تحافظ على الأمن والنظام العام في الشوارع وا
بالسهر على تسهیل تنقلات الأشخاص والأموال في شوارعها وعلى حفظ أمن مواطنیها 

  .)1(وزائریها
وتنتهي عضویة المجلس الشعبي البلدي بنهایة المدة المقررة لنیابة المجلس والمحددة 

  .)2(دة في القانونبخمس سنوات أو بحل المجلس الشعبي البلدي في الحالات المحد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 

 الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، أسس التنظیم الإداري والإدارة المحلیة بالجزائر، جعفر أنس قاسم،)1(
 .71-70ص ص  ،1988

 .لبلدیةالمتعلق با10/ 11من القانون رقم   64المادة)2(
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  .رئیس المجلس الشعبي البلدي:المبحث الثاني
المجلس الشعبي البلدي الهیئة التنفیذیة فهو المسؤول الأول عن البلدیة،حیث  یمثل رئیس

المجلس الشعبي البلدي هو من  فان رئیس 11/10من قانون البلدیة  15وطبقا لنص المادة 
المجلس الشعبي البلدي للعهدة الانتخابیة من بین أعضائه  ذیة،وینتخب رئیسیرأس الهیئة التنفی

  .)1(ویمارس السلطات باسم الجماعة الإقلیمیة التي یمثلها وباسم الدولة
وانطلاقا من هنا سنحاول التعرف على كیفیة تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي،  

  .والصلاحیات المخولة له قانونا وكذا إنهاء مهامه
  

  .تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي:المطلب الأول
یعلن رئیسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر "10- 11من قانون البلدیة  65تنص المادة 

القائمة التي تحصلت على أغلبیة أصوات الناخبین،وفي حالة تساوي الأصوات یعلن رئیسا 
  ".المرشحة أو المرشح الأصغر سنا

  :المجلس الشعبي البلدي یعین وفق الشروط التالیة فمن نص المادة فان رئیس 
  .أن یكون متصدر القائمة المتحصلة على أغلبیة أصوات الناخبین -
في حالة حصول قائمتین أو أكثر على نفس عدد الأصوات یعلن رئیس المجلس الشعبي  -

  .)2( البلدي الأصغر سنا من بین الأعضاء
قة كیفیة تعیین رئیس المجلس الشعبي إلا أن نص المادة لم یوضح ولم یحدد بد

منه والتي تنص على  80ومن خلال المادة  01-12البلدي،غیر أن قانون الانتخابات الجدید 
الموالیة لإعلان نتائج الانتخابات ،ینتخب المجلس  )15(في غضون الأیام الخمسة عشر"

مترشح للانتخاب رئیس یقدم ال.الشعبي البلدي من بین أعضائه رئیسا له للعهدة الانتخابیة 
  .المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة الأغلبیة المطلقة للمقاعد

في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبیة المطلقة للمقاعد، یمكن القوائم الحائزة 
  .على الأقل من المقاعد تقدیم مرشح) ٪ 35(خمسة وثلاثین في المائة 

                                                             
 

 .المتعلق بالبلدیة 11/10القانون رقم من  62المادة )1(
 .36علاء الدین عشي،شرح قانون البلدیة،مرجع سابق،ص)2(
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على الأقل من المقاعد، ) ٪ 35(وثلاثین بالمائة  في حالة عدم حصول أي قائمة خمسة
  .یمكن جمیع القوائم تقدیم مرشح

یكون الانتخاب سریا ویعلن رئیسا للمجلس الشعبي البلدي ،المترشح الذي تحصل على 
  .الأغلبیة المطلقة الأصوات

في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبیة المطلقة للأصوات بین المترشحین 
ساعة  )48(لى المرتبة الأولى والثانیة یجري دور ثان خلال الثماني والأربعین الحائزین ع

  .الموالیة،ویعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبیة الأصوات
  "في حالة تساوي الأصوات المحصل علیها ،یعلن فائزا المترشح الأصغر سنا

حا وأكثر دقة جاءت أكثر وضو  01-12من القانون العضوي للانتخابات  80فالمادة 
  .10-11من القانون الجدید للبلدیة  65وتفصیلا من المادة 

استدرك وعالج كیفیة تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي  80فالمشرع من خلال المادة 
لزامیة من القانون البلدي لان  فهذه الأخیرة صدرت بموجب قانون عضوي وهو أعلى درجة وإ

  .هذا الأخیر صدر بموجب قانون عادي
یوما على الأكثر التي تلي  15ویتم تنصیب رئیس المجلس الشعبي البلدي خلال 

  .)1(الإعلان عن نتائج الانتخابات في حفل رسمي بحضور المنتخبین بعد استدعاء الوالي لهم
انه یتم إعداد محضر بین رئیس المجلس الشعبي  10-11من قانون البلدیة  68وتنص المادة 

أیام التي تلي تنصیبه وترسل نسخة من  8والرئیس الجدید خلال البلدي المنتهیة عهدته 
  .المحضر إلى الوالي

ذا كان رئیس المجلس الشعبي البلدي قد جددت عهدته هذا الأخیر یقدم عرض  ، فانوإ
  .حال عن وضعیة البلدیة أمام أعضاء المجلس المنتخب

البلدي یقیم على أن رئیس المجلس الشعبي  10-11من القانون  63وتنص المادة 
  .بصفة دائمة وفعلیة بإقلیم البلدیة،وفي الحالات الاستثنائیة یمكن للوالي الترخیص بغیر ذلك

  

                                                             
 

 .10عمر فرحاتي،مكانة المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر،مرجع سابق، ص)1(
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نواب  6و2ویساعد رئیس المجلس الشعبي البلدي نائبان أو عدة نواب یتراوح عددهم بین 
ة من قانون البلدی 69حسب عدد المقاعد التي یتكون منها المجلس وهذا طبقا لنص المادة 

  .)1(الجدید
ویعرض رئیس المجلس الشعبي البلدي قائمة النواب المختارین على المجلس الشعبي 

  .یوما على الأكثر التي تلي تنصیبه 15البلدي قصد المصادقة خلال 
ویمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي تفویض إمضائه لصالح النواب في حدود المهام 

  .)2(الموكلة لهم

  
  .یات رئیس المجلس الشعبي البلديصلاح:المطلب الثاني

یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بازدواجیة الاختصاص حیث یمثل البلدیة تارة 
، فمن جهة تمثیله للبلدیة یخضع إلى الرقابة أو الوصایة ) 3(ویعمل لحساب الدولة تارة أخرى

ن أضرار نتیجة الإداریة من طرف الوالي أو رئیس الدائرة وتتحمل البلدیة ما قد یترتب م
  .تصرفات رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا لها

أما من جهة تمثیله للدولة ففي هاته الحالة یخضع للسلطة الرئاسیة ابتداءا من الوالي 
إلى الوزراء المعنیین وتتحمل الدولة ما قد ینجم من أضرار نتیجة تصرفات رئیس المجلس 

  .لها ولحسابهاالشعبي البلدي باعتباره ممثلا 
  

  .صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدیة:الفرع الأول
تتمتع البلدیة بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة،ویتولى رئیس المجلس الشعبي 
البلدي تمثیلها وذلك من خلال الصلاحیات المخولة له،فهو یحتل وظیفة رئیس الهیئة التنفیذیة 

رئاسة المجلس الشعبي البلدي فیختص بإعداد مشروع جدول أعمال الدورات ویترأسها  ویتولى
فهو یقوم بدور تنسیقي لأعمال المجلس عن طریق متابعة سیر المداولات ابتداءا من توجیه 

  .الاستدعاءات للأعضاء إلى غایة تحریر محضر المداولات وتعلیقها وتنفیذها

                                                             
 

 .المتعلق بالبلدیة 11/10من القانون رقم  69المادة )1(
 .قانون من نفس ال  70المادة)2(
 79،مرجع سابق،ص)النشاط الإداري- التنظیم الإداري(محمد الصغیر بعلي،القانون الإداري)3(
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البلدیة في كل أعمال الحیاة المدنیة والإداریة وفي یمثل رئیس المجلس الشعبي البلدي 
  )1(جمیع المراسیم التشریفیة والتظاهرات الرسمیة

إضافة إلى تمثیله للبلدیة أمام الجهات القضائیة المختصة ولكن استثناءا وفي حالة 
تعارض مصالحه مع مصالح البلدیة یفوض صلاحیات تمثیل البلدیة سواء أمام القضاء أو عند 

من قانون  84ام العقود إلى أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي حیث تنص المادة إبر 
عندما تتعارض مصالح رئیس المجلس الشعبي البلدي مع مصالح "  10-11البلدیة

البلدیة،باسمه الشخصي أو باسم زوجة ،أو أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة أو بصفته 
لمجتمع تحت رئاسة منتخب أخر غیر رئیس المجلس وكیلا ،یعین المجلس الشعبي البلدي ا

ولا یمكن . الشعبي البلدي ،احد أعضائه لتمثیل البلدیة سواء أمام القضاء أو عند إبرام العقود
رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یتولى تنفیذ قرارات ناجمة عن المداولة ولا یحق له تمثیل 

  ."الصلة بموضوع المداولةالبلدیة في جمیع القضایا المتنازع فیها ذات 
ویعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي الآمر بالصرف وهو من یقوم بإعداد میزانیة البلدیة 

من القانون الجدید،ویتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي إدارة أموال  81وتنفیذها طبقا للمادة 
الأملاك والحقوق  البلدیة والمحافظة علیها ویقوم بجمیع التصرفات الخاصة للمحافظة على

داراتها وذلك تحت رقابة المجلس الشعبي البلدي،حیث یتكفل    :بـالمكونة لممتلكات البلدیة وإ
  .إدارة مداخیل البلدیة والأمر بصرف النفقات ومتابعة تطور مالیة البلدیة -
  .إبرام عقود اقتناء الأملاك والمعاملات والصفقات والإیجارات وقبول الهبات والوصایا -
  .القیام بمناقصات أشغال البلدیة ومراقبة حسن تنفیذها -
  .اتخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم والإسقاط -
ممارسة كل الحقوق على الأملاك العقاریة والمنقولة التي تملكها البلدیة بما في ذلك حق  -

  .الشفعة
  .اتخاذ التدابیر المتعلقة بشبكة طرق البلدیة -
  .على أرشیف البلدیةالسهر على المحافظة  -
  

                                                             
 

 .المتعلق بالبلدیة10 - 11من القانون رقم77المادة )1(



  هیئتا البلدیة                                                                                 الأولالفصل 

31 
 

كما یمارس رئیس المجلس الشعبي البلدي السلطة السلمیة على موظفي البلدیة حیث 
یخضع موظفي البلدیة للسلطة السلمیة الرئاسیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي وهذا ما نصت 

البلدیة إدارة توضع تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي وینشطها " 125علیه المادة 
  ."مین العام للبلدیةالأ
  

  .صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة:الفرع الثاني
یعد رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة فهو یتولى تحت سلطة الوالي 
تسییر وتنفیذ القوانین والتنظیمات عبر كامل تراب البلدیة، والمشرع منحه سلطات وصلاحیات 

  .كثیرة
  .بصدد تمثیله للدولة یتولى صفة ضابط الحالة المدنیة،الضبط الإداري،الضبط القضائيف

من  86فیتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفة ضابط الحالة المدنیة طبقا للمادة 
،فله القیام بجمیع العقود المتعلقة بالحالة المدنیة وهذا تحت رقابة النائب العام 10-11القانون 

  :میا ،فهو یتولىالمختص إقلی
إبرام عقود الزواج، التصریح بالولادات وتسجیل الوفیات فهو ملزم بالمحافظة على  -

  .)1(الأسرار الخاصة بالمیلاد والزواج والطلاق والوفاة
  .تدوین كل العقود والأحكام في سجلات الحالة المدنیة -
  .التصدیق بالمطابقة على نسخة بتقدیم النسخة الأصلیة منها -

 كن ونظرا لكثرة المهام الموكلة إلیه وتزاید المشاكل الیومیة واستحالة القیام بها كلها،ول
  .)2(أجاز له المشرع أن یفوض هذه المهام لموظفي البلدیة وذلك تحت رقابته ومسؤولیته

أما في مجال الضبط الإداري فیتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي القیام بجمیع 
بط الإداري للحفاظ على النظام العام والصحة والسكینة العامة،ویمكنه أن الأعمال المتعلقة بالض

فهو یتمتع بقوة عمومیة  یستعین بقوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقلیمیا لتنفیذ قراراته،
موضوعة تحت تصرفه،فرئیس المجلس الشعبي البلدي یتخذ كل الاحتیاطات الضروریة وكل 

  .ن سلامة وحمایة الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومیةالتدابیر الوقائیة لضما
                                                             

 
  مسعود شیھوب،اختصاصات الھیئات التنفیذیة للجماعات المحلیة،مجلة الفكر البرلماني،)1(
 .19،ص2003العدد الثاني،الجزائر،مارس، 
 .54،ص1995عبد العزیز سعد،نظام الحالة المدنیة في الجزائر،دار ھومة للنشر والتوزیع،الجزائر،)2(
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وفي إطار احترام حقوق وحریات المواطنین یكلف رئیس المجلس الشعبي البلدي القیام 
  . بمهام وأعمال لأجل الحفاظ على النظام العام

أما اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال الضبط القضائي ،فحسب 
یتمتع رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة بصفة " )1(ن قانون الإجراءات الجزائیة م 15نص المادة 

  ."ضابط الشرطة القضائیة
یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بهذه الصفة  10-11من القانون  92وطبقا للمادة 

فهو یتولى تنفیذ جمیع الإجراءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة ابتداءا من 
والتحري في مختلف الجرائم والبحث عن ) 2(تتبع المجرمین والقبض علیهم والقیام بعملیة التفتیش
  .)3(الأدلة ومرتكبیها ما دام لم یبدأ فیها بتحقیق قضائي

وعلى رئیس المجلس الشعبي البلدي وبعد إخطار وكیل الجمهوریة التنقل فورا إلى مكان 
یات اللازمة والمحافظة على الآثار التي یخشى أن الجریمة المتلبس بها ویتخذ جمیع التحر 

     )4(من قانون الإجراءات الجزائیة 42تختفي وذلك طبقا للمادة 
  :كما یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي باختصاصات أخرى

  .تنفیذ القوانین واللوائح في حدود إقلیم البلدیة-
  .الإحصاء السنوي للشباب المعني بالخدمة الوطنیة-
  .مساهمة في عملیة إحصاء السكان بالتعاون مع الدیوان الوطني للإحصاءال-
  

  
  
  
  
  

                                                             
 

  ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المتمم بالأمر1966جوان  8المؤرخ في  66/155رقم من الأمر  15المادة )1(
 .2011فیفري  23المؤرخ في  11/02رقم  
یات رئیس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري،مذكرة مقدمة لنیل شھادة بلعباس بلعباس،دور وصلاح)2(

 .81، ص2003الماجستیر،جامعة الجزائر،غیر منشورة،
 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 66/155من الأمر  12المادة )3(
  .الأمرنفس من  42المادة )4(



  هیئتا البلدیة                                                                                 الأولالفصل 

33 
 

  .انهام مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي:المطلب الثالث
  :تنتهي مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي في الحالات التالیة

ة قانونا تنتهي مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد نهایة المدة المقرر : نهایة العهدة -1
والمحددة بخمس سنوات إلى غایة تنصیب المجلس الشعبي الجدید،غیر أنه واستثناءا قد تمتد 

  . كحصول مانع لرئیس الجمهوریة أو وفاته أو استقالته )1(تلقائیا العهدة النیابیة في حالات
ع رئیس في هاته الحالات تمتد العهدة النیابیة لرئیس البلدیة وأعضائه تلقائیا الى غایة شرو 

  .الجمهوریة الجدید في ممارسة مهامه

كذلك في حالة الظروف الاستثنائیة كالمساس بالمؤسسات الدستوریة أو التراب الوطني و 
  . یجوز لرئیس الجمهوریة أن یمدد العهدة النیابیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي وباقي الأعضاء

یا لرئیس المجلس الشعبي البلدي وباقي أما في حالة الحرب فان العهدة النیابیة تمتد تلقائ
  .الأعضاء

على ذلك  40تنتهي مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي بالوفاة كما نصت المادة  :الوفاة - 2
، ویتم استخلافه بالمرشح الذي یلیه مباشرة من نفس القائمة في أجل 10-11من قانون البلدیة

  .لا یتجاوز شهرا واحدا بقرار من الوالي
تنتهي مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي باستقالته،وهذه الأخیرة تتمثل في  :تقالةالاس - 3

تعبیر رئیس المجلس الشعبي البلدي صراحة وكتابة في رغبته عن الاستقالة والتخلي إرادیا عن 
رئاسة المجلس الشعبي البلدي حیث یتعین على رئیس المجلس الشعبي البلدي المستقیل دعوة 

ع لتقدیم استقالته وتثبت الاستقالة عن طریق مداولة ترسل إلى الوالي وتصبح المجلس للاجتما
  .)2(استقالة رئیس المجلس الشعبي البلدي ساریة المفعول ابتداءا من تاریخ استلامها من الوالي

ففي حالة التخلي  10-11من قانون البلدیة  75و74وهو ما نصت علیه المادتین :التخلي-4
س الشعبي البلدي بصورة صریحة عن إرادته في الاستقالة ولكنه یتخذ موقفا لا یعبر رئیس المجل

  .یعبر من خلاله عن تخلیه عن منصبه،فهي بذلك استقالة ضمنیة
فیعد متخلیا عن المنصب رئیس المجلس الشعبي البلدي المستقیل الذي لم یجمع المجلس طبقا 

أیام بعد شهر من  10ن المنصب في اجل لتقدیم استقالته أمامه،ویتم إثبات التخلي ع 73للمادة

                                                             
 

 .1996دستور الجزائر لسنة من  96و93و90المواد )1(
 .المتعلق بالبلدیة11/10من القانون رقم  73المادة)2(
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غیابه خلال دورة غیر عادیة للمجلس بحضور الوالي أو من یمثله،ویستخلف في مهامه طبقا 
  .10-11من القانون  65لأحكام المادة

وتعتبر أیضا حالة تخلي عن المنصب الغیاب غیر المبرر لرئیس المجلس الشعبي 
  .البلدي لأكثر من شهر

یوما من غیاب رئیس المجلس البلدي دون أن یجتمع المجلس في  40في حالة انقضاء 
  .جلسة استثنائیة یقوم الوالي بجمعه لإثبات هذا الغیاب

والتي تنص  72ویستخلف رئیس المجلس الشعبي البلدي في مهامه طبقا لأحكام المادة
یستخلف .  یتفرغ رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفة دائمة لممارسة عهدته الانتخابیة"  على

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع مؤقت في أداء وظائفه بنائب رئیس
إذا استحال على الرئیس تعیین مستخلف له، یقوم المجلس الشعبي بتعیین أحد نواب 

ویتم تعویض رئیس المجلس  "وان تعذر ذلك،أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي  الرئیس،
  .من هذا القانون 65شروط والأشكال المنصوص علیها في المادةالشعبي البلدي وفق ال

نلاحظ أنه یستخلف رئیس المجلس الشعبي البلدي المتوفي أو المستقیل أو المتخلي عن 
أیام على الأكثر،وهذا من أجل حسن سیر مصالح  10المنصب أو محل مانع قانوني خلال 

لافا لما كان معمول به في القانون البلدیة وعدم تعطیل شؤون ومصالح المواطنین وهذا خ
  .السابق حیث كانت المدة محددة بشهر كامل

  .تنتهي مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي عن طریق الإقصاء:الإقصاء- 5
یتم  10-11من القانون  43والإقصاء یكون بعد قرار التوقیف، فطبقا لنص المادة

جنحة لها صلة وعلاقة بالمال العام  توقیف كل منتخب تعرض لمتابعة قضائیة بسبب جنایة أو
  .أو أسباب مخلة بالشرف أو تدابیر قضائیة تحول بینه وبین ممارسة مهامه بصفة صحیحة

تنص على وجوب إصدار قرار الإقصاء فور صدور الحكم أو القرار النهائي  44والمادة
  .)1(الذي یقضي بإدانة المنتخب في إحدى الجرائم المذكورة سابقا

  
  

                                                             
 

 .39علاء الدین عشي،مرجع سابق، ص)1(
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تنتهي مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي وباقي الأعضاء :جلس الشعبي البلديحل الم -6
یتم الحل والتجدید الكلي للمجلس الشعبي البلدي  ، حیثفي حالة حل المجلس الشعبي البلدي

  .10-11من القانون  46في الحالات المذكورة في المادة 
بناءا على تقریر الوزیر المكلف ویتم حل المجلس الشعبي البلدي وتجدید بموجب مرسوم رئاسي 

  .بالداخلیة
حذف هذا الإجراء من  10-11فالمشرع في القانون الجدید  سحب الثقةأما فیما یخص 

أجل حمایة البلدیة واستقرارها والحفاظ على الاستمراریة، ووضع رئیس البلدیة في مأمن 
  .نتیجة التقلبات السیاسیة المحلیة
والتي في مضمونها تنص على  )1(55وفي مادته  08-90وبالرجوع إلى القانون السابق

  .أعضائه 2/3أن سحب الثقة من الرئیس یكون عن طریق اقتراع علني بعدم الثقة وبأغلبیة 
فحسب هذا القانون سحب الثقة هو إجراء قانوني یقوم بموجبه أغلبیة أعضاء المجلس 

صفته الرئاسیة في حالة تجاوز للإطاحة بالرئیس وتجریده من ) ثلثي الأعضاء(الشعبي البلدي
  .السلطة من جانب رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا انفراده في اتخاذ القرارات

  
  .إدارة البلدیة:المطلب الرابع

بالإضافة إلى هیئة المداولة والهیئة التنفیذیة تتوفر البلدیة على إدارة ینشطها الأمین 
من قانون البلدیة  125یث تنص المادة العام تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي،ح

للبلدیة إدارة توضع تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي وینشطها الأمین " 10-11الجدید
  " .العام للبلدیة

ویمكن للبلدیة أن تحدث مندوبیات بلدیة أو ملحقات في حدود اختصاصاتها وتحدد 
  )2(طریق التنظیم قواعد تنظیم المندوبیات والملحقات البلدیة وسیرها عن

وللبلدیة أرشیف وهي المسؤولة عن حمایته والاحتفاظ به ،انطلاقا من هنا سنحاول 
  .المندوبیات أو ملحقات البلدیة وأرشیف البلدیة التعرف على الأمین العام للبلدیة،

  

                                                             
 

 .المتعلق بالبلدیة90/08القانون رقم من  55المادة )1(
 .المتعلق بالبلدیة10- 11من القانون رقم  133المادة )2(
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  .الأمین العام للبلدیة:الفرع الأول
زة المسیرة للبلدیة الأمین أهم ما جاء به قانون البلدیة الجدید انه ادخل ضمن الأجه

والتي تنص في مجملها أن البلدیة تتوفر  10-11من القانون 15، وهذا طبقا للمادة )1(العام
على هیئة مداولة وهیئة تنفیذیة إضافة إلى إدارة ینشطها الأمین العام للبلدیة،هذا الأخیر الذي 

،وكذا حقوق وواجبات 10-11ون من القان 127یتم تعیینه  عن طریق التنظیم وهذا طبقا للمادة 
  .الأمین العام تحدد عن طریق التنظیم

ونظرا لضعف الكفاءة والفعالیة للمنتخبین المحلیین وعجزهم عن تسییر البلدیة والنهوض 
بالتنمیة المحلیة الأمر الذي جعل الأمین العام یتولى تسییر أعمال البلدیة والتمتع بصلاحیات 

سة التي یتمتع بها لیصل في بعض الأحیان إلى حد تقدیر الملائمة كثیرة بحكم التكوین والممار 
وهذا ما یعتبر تعدي على صلاحیات المنتخبین ومساس ) 2(للأعمال بدل المنتخبین المحلیین

  .بالدیمقراطیة
هذه الأخیرة تضمنتها المادة  ،لأمین العام للبلدیة عدة صلاحیاتوالمشرع الجزائري خول ل

العام للبلدیة تحت سلطة رئیس  الأمینیتولى "والتي جاء فیها  10-11ةمن قانون البلدی 129
  .البلديالمجلس الشعبي 

  .ضمان تحضیر اجتماعات المجلس الشعبي البلدي -
  .تنشیط وتنسیق سیر المصالح الإداریة والتقنیة البلدیة -
ي ومخطط ضمان تنفیذ القرارات ذات الصلة بتطبیق المداولات المتضمنة الهیكل التنظیم -

  .من هذا القانون 126تسییر المستخدمین المنصوص علیه في المادة 
  .من هذا القانون 68إعداد محضر تسلیم واستلام المهام المنصوص علیه في المادة  -

یتلقى التفویض بالإمضاء من رئیس المجلس الشعبي البلدي قصد الإمضاء على كافة 
  ."ني للبلدیة باستثناء القراراتالوثائق المتعلقة بالتسییر الإداري والتق

من نفس  126إضافة إلى المهام المنوطة إلى الأمین العام والتي نصت علیها المادة 
  :القانون ومنها

                                                             
 

 .221، صعمار بوضیاف،شرح قانون البلدیة،مرجع سابق)1(
لجھات محل الوصایة الإداریة والأساس القانوني لاستقلالھا في التشریع الجزائري،مجلة رسالة حسون محمد علي،ا)2(

 .21،ص2011الحقوق، العدد الثالث،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة قالمة،



  هیئتا البلدیة                                                                                 الأولالفصل 

37 
 

تنظیم مصلحة الحالة المدنیة وسیرها وحمایة كل العقود والسجلات الخاصة بها والحفاظ  -
  .علیها

  .مسك بطاقة الناخبین وتسییرها -
إحصاء المواطنین حسب شرائح السن والمولودین في البلدیة أو المقیمین  القیام بعملیة -

  .بها في إطار تسییر بطاقة الخدمة الوطنیة
  .)1(139تسییر أرشیف البلدیة وحفظه وحمایته حسب نص المادة  -
  .مسك سجل جرد الأملاك العقاریة والبلدیة وسجل جرد الأملاك المنقولة -
  .النفقات السنویة للبلدیةیقوم بتقدیر الإیرادات و  -
  .تنشیط وتنسیق سیر المصالح الإداریة والتقنیة للبلدیة -
یضمن الأمین العام تنفیذ القرارات ذات الصلة بتطبیق المداولات المتضمنة الهیكل -

  . )2(التنظیمي للبلدیة
یعد الأمین العام للبلدیة مشروع المیزانیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي  -

  .بعدما كان یعدها هذا الأخیر
ویعین الأمناء العامون للبلدیة من بین المتصرفین البلدیین ومهندسي الإدارة للبلدیة 
والموظفین الذین لهم رتبة معادلة أو من بین الملحقین والتقنیین السامین لإدارة البلدیة أو الذین 

  .لهم رتبة معادلة وهذا حسب الكثافة السكانیة للبلدیة
  

  .مندوبیات البلدیة وملحقاتها:رع الثانيالف
نما طریقة استعماریة تضمنها القانون البلدي  إن طریقة المندوبیة لیست طریقة جزائریة وإ

 1956وتم اعتماده من طرف السلطات الاستعماریة في الجزائر سنة  1884الفرنسي سنة 
الوطني بعد حل المجالس وتعمم على كامل التراب  1992وبعدها تم اعتماده في الجزائر سنة 

   .)3(الشعبیة المنتخبة المتعددة
                                                             

 
ضمن الأمین العام البلدیة مسؤولة على حمایة أرشیفھا والاحتفاظ بھ ،ی"من قانون البلدیة التي تنص على  139انظر المادة )1(

للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي تسییر أرشیف البلدیة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما ،تشكل أعباء حفظ 
 "أرشیف البلدیة وتسییره وحمایتھ نفقات إجباریة

 .المتعلق بالبلدیة11/10من القانون رقم   129و 126المادة )2(
التنموي للجماعات المحلیة في الجزائر على ضوء التعددیة السیاسیة،أطروحة دكتوراه في القانون،كلیة الدور  سعیدي الشیخ،)3(

 .160،ص2007الحقوق،جامعة جیلالي لیابس،سیدي بلعباس،غیر منشورة،
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یمكن البلدیة أن تحدث مندوبیات "على 10-11من قانون البلدیة  133لقد نصت المادة 
تحدد قواعد تنظیم المندوبیات والملحقات .أو ملحقات بلدیة في حدود اختصاصاتها/بلدیة و

  ".البلدیة وسیرها عن طریق التنظیم
ة الاتصال بین المقر الرئیسي للبلدیة وجزء منها لبعد المسافة تحدث ففي حالة صعوب

  .مندوبیات أو ملحقات بلدیة
تتولى المندوبیة البلدیة حسن سیر المرفق العام وتحدد عدد المندوبیات البلدیة بموجب 
مرسوم اعتمادا على الطابع الجغرافي والحضاري لإقلیمها ومقتضیات المرفق العام،وهذا ما 

  .10-11من قانون البلدیة الجدید 136علیه المادة نصت 
ویحدد المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة المرافق العمومیة التي یعهد بها إلى 
مندوبي البلدیة،ویوفر الوسائل المادیة والبشریة الضروریة لسیرها،وینشط مندوبي البلدیة منتخب 

مداولة المجلس الشعبي البلدي بناءا من بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي ویعین بموجب 
على اقتراح من رئیس المجلس ویساعده متصرف یعینه رئیس المجلس الشعبي البلدي بناءا 
على اقتراح من الأمین العام للبلدیة،ویراعى في تعیین المندوب أن یكون مقیما في جزء مندوبیة 

  .البلدیة
لشعبي البلدي وباسمه ویتلقى ویتصرف المندوب البلدي تحت مسؤولیة رئیس المجلس ا

منه تفویضا بالإمضاء،فالمشرع خول له صلاحیة تولي صفة ضابط الحالة المدنیة في هذا 
  . 10-11من قانون البلدیة  38الجزء من البلدیة وهذا طبقا لنص المادة 

  
  .أرشیف البلدیة:الفرع الثالث

المخططات وسجلات یشمل الأرشیف كل الوثائق الإداریة وسجلات الحالة المدنیة و 
مسح الأراضي والوثائق المالیة والمحاسبة والجرائد الرسمیة وغیرها،والبلدیة مسؤولة على حمایة 

  .أرشیفها والحفاظ علیه فقد تحتاجه في وقت لاحق
ویضمن الأمین العام للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي تسییر أرشیف 

  )1(معمول بهماالبلدیة طبقا للتشریع والتنظیم ال

                                                             
 

 .المتعلق بالبلدیة11/10من القانون رقم  139المادة )1(
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حیث تودع إجباریا وثائق الحالة المدنیة التي تجاوز عمرها القرن والمخططات وسجلات 
مسح الأراضي التي لم تعد مستعملة منذ ثلاثین سنة على الأقل وكل الوثائق الأخرى المحفوظة 

نسمة في أرشیف البلدیة ما عدا  20.000في أرشیف البلدیة التي یقل عدد سكانها عن 
  .الات التي یرخص فیها الوالي بخلاف ذلكالح

ویمكن أن تودع الوثائق المذكورة آنفا المحفوظة بأرشیف البلدیات التي یزید عدد سكانها 
نسمة  بأرشیف الولایة بقرارا من الوالي بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي حیث  20.000عن 

  .مكن ضمان حفظها من طرف البلدیةتودع إجباریا بأرشیف الولایة إذا تبین بأنه من غیر الم
فتنص على أن رئیس المجلس الشعبي البلدي ملزم  10-11من القانون 142أما المادة 

باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالنسبة للوثائق التي تكتسي أهمیة خاصة منها سجلات الحالة 
وذلك باتخاذ قرار المدنیة والمخططات وسجلات مسح الأراضي والوثائق المالیة والمحاسبیة 

  .حفظها في أرشیف الولایة خشیة تعرضها للإتلاف
وفي حالة تقصیر البلدیة یقرر الوالي الإیداع التلقائي لهذه الوثائق في أرشیف الولایة 

  .وتبقى الوثائق المودعة بأرشیف الولایة ملكا للبلدیة
من المجلس ولا یمكن إتلاف أرشیف البلدیة المودع بأرشیف الولایة بدون ترخیص 

  .الشعبي البلدي
فالأرشیف هو الذاكرة الإداریة لكافة الوثائق الخاصة بالبلدیة فلابد من المحافظة علیه 

  .والاعتناء به من التلف والضیاع فقد یمكن الرجوع إلیه والعمل به في الوقت الذي یحتاجه
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  :الأول الفصلخلاصة 

البلدیة لاحظنا أن  تال ومن خلال دراستنا لهیئعلى ضوء ما تم معالجته في هذا الفص
المشرع قد رفع من عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي مقارنة بقانون الانتخابات السابق 

عضوا، في حین أصبح الآن  33أعضاء و 7حیث كان عدد الأعضاء یتراوح بین  97/07
من قانون الانتخابات  79عضوا وهذا طبقا للمادة  43عضوا والحد الأقصى  13الحد الأدنى 

  .وهذا ما یفتح الباب أمام مختلف الأحزاب للترشح في الانتخابات المحلیة 12-01
كما أن المشرع لم یفرق في الترشح للانتخابات عكس ما كان علیه في السابق سنة 

  .حیث كانت الأولویة للعمال الفلاحین نظرا لطبیعة الحزب الواحد 1967
عدل  10-11ت فالمشرع الجزائري في قانون البلدیة الجدیدأما فیما یخص عدد الدورا

من ذلك حیث أصبح المجلس الشعبي البلدي یعقد دوراته العادیة كل شهرین مع تحدید مدة 
وهذا لضمان  08-90الدورة، بعدما كان یجتمع كل ثلاث أشهر في ظل القانون السابق 

  .تمرار على شؤون البلدیة والمواطنینالتواصل الدائم والمستمر بین المنتخبین والاطلاع باس
كما نص القانون الجدید على إعداد النظام الداخلي للمجلس الشعبي البلدي والمصادقة       

  .علیه في أول دورة ،هذا النظام الذي یحدد عن طریق التنظیم
والملاحظ أیضا أن المشرع ولتفادي الغیابات المتكررة وغیر المبررة لأعضاء المجلس 

بي البلدي وحرصا على سیر عمل المجلس توجه الاستدعاءات للأعضاء مقابل وصل الشع
لجان  10-11استلام مرفق بمشروع جدول الأعمال ،كما أضاف المشرع في القانون الجدید 

وهذا لأهمیتها وارتباطها بصفة مباشرة بحیاة المواطن ،ووسع من صلاحیات المجلس الشعبي 
  .البلدي

ئري في القانون الجدید قلص من مدة استخلاف رئیس المجلس كما أن المشرع الجزا
  الشعبي البلدي المتوفي أو المستقیل أو المتخلي عن منصبه أو محل قانوني حیث أصبحت

وهذا من أجل السیر الحسن  08-90أیام على الأكثر بدلا من شهر في القانون القدیم 10 
  .لمواطنینلمصالح البلدیة وعدم عرقلة وتعطیل شؤون ومصالح ا
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كما عدل المشرع في كیفیة انتخاب رئیس المجلس الشعبي البلدي، إضافة إلى إلغاء         
  .المشرع لسحب الثقة منه حمایة للبلدیة وحفاظا على استقرار هیئاتها

أن  للبلدیة، إلاالأمین العام  منصبوما یلاحظ أیضا على القانون الجدید أنه أضاف 
  .ین الأمین العام وتركه مبهما وغیر واضحاالمشرع لم یبین شروط تعی

وأخیرا لابد أن یكون للهیئات اللامركزیة سلطة اتخاذ قرارات نهائیة لان اللامركزیة تقاس 
  .بأهمیة وعدد الموضوعات التي یكون للهیئات المحلیة حق البت فیها
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  :تمهید
لقد أكد المشرع الجزائري في كافة الدساتیر والقوانین المنظمة للجماعات المحلیة أن هذه 
الأخیرة تعد هیئات منبثقة من إرادة الشعب عن طریق أسلوب الانتخاب،الذي یمنح لهذه 

ن المجالس المحلیة الاستقلالیة في إدارة الشؤون المحلیة والسهر على تحقیق مصالح المواطنی
  .ورعایة حقوقهم على المستوى المحلي

وخوفا على مساس القائمین على البلدیة بالمشروعیة وبالصالح العام وحفاظا على وحدة 
الدولة وعلى طبیعة اللامركزیة ،أقر المشرع العمل بنظام الرقابة الإداریة الوصائیة،هذه الأخیرة 

علیا على أشخاص أعضاء الهیئات هي مجموع السلطات المحددة التي یقررها القانون لسلطة 
  .اللامركزیة وأعمالهم قصد حمایة المصلحة العامة

فالجماعات المحلیة تخضع لرقابة صارمة تترجمها الآلیات الرقابیة التي تمتلكها سلطة 
الوصایة سواء تعلق الأمر بتلك الرقابة الممارسة على أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة والتي 

رجة ممارستها على الأعضاء إما بصفة منفردة وتظهر هذه الرقابة في تتباین من حیث د
ما بصفة جماعیة على الأعضاء المحلیة  توقیف،إقالة أو إقصاء العضو المحلي المنتخب ،وإ

  .فهنا تتدخل السلطة الوصیة وتنهي الوجود القانوني لهذه المجالس من خلال آلیة الحل
یة إلى الرقابة الوصائیة من طرف السلطة كما أخضع المشرع أعمال المجالس المحل

الوصیة،هذه الأخیرة تملك آلیات قانونیة حددها المشرع وأكدت علیها قوانین الجماعات 
المحلیة،فالسلطة الوصیة تمارس رقابتها إما على الأعمال الایجابیة وذلك من خلال إقرار 

یق في حالة مطابقتها الأعمال التي تقوم بها المجالس المحلیة عن طریق رقابة التصد
عدام القرارات الصادرة عن المجالس المحلیة في حال مخالفتها لقاعدة  للقوانین،أو إبطال وإ

بالإضافة إلى الرقابة على الأعمال الایجابیة هناك الرقابة على الأعمال السلبیة عن  .قانونیة
  .المهام المسندة لهاطریق سلطة الحلول في حال امتناع الهیئات المحلیة القیام بالأعمال و 

انطلاقا مما سبق سنحاول التطرق في هذا الفصل إلى الرقابة الوصائیة من خلال المبحثین 
  :التالیین

  .الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي:المبحث الأول
  .الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي:المبحث الثاني
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  .الشعبي البلدي الرقابة على أعضاء المجلس:المبحث الأول
إن ممارسة الوظیفة الانتخابیة لأعضاء المجالس المحلیة المنتخبة یتطلب الحفاظ على 
مصداقیة هذه المجالس والعمل على حسن سیرها لأنها تمثل تطلعات المواطنین وأمالهم 
ولضمان ذلك أخضع المشرع الجزائري أعضاء المجالس المحلیة إلى الرقابة الوصائیة وتتمثل 

قابة المفروضة من طرف السلطة الوصیة على الهیئات المحلیة في رقابة فردیة وتتمثل في الر 
سلطة توقیف العضو المحلي المنتخب أو إقالته أو إقصائه ،ویمكن أن تكون هذه الرقابة 

  .الوصائیة في صورة جماعیة تأخذ شكل حل المجلس الشعبي البلدي وعزل جمیع أعضاءه
  :ي هذا المبحث إلىمن هنا سنحاول التطرق ف

  .  الرقابة الفردیة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي:المطلب الأول
  .الرقابة الجماعیة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي: المطلب الثاني

  
  .الرقابة الفردیة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي:المطلب الأول

منتخبة إلى رقابة السلطة لقد اخضع المشرع الجزائري أعضاء المجالس المحلیة ال
الوصیة عن طریق آلیات قانونیة تتمثل في الإقالة والتوقیف والإقصاء للعضو المحلي 

  . المنتخب، وهذا ما سنتناوله
  

  .التوقیف:الفرع الأول
إن الرقابة المفروضة على أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة ونظرا للسلطة الواسعة 

التي خولت له حق الانفراد  10-11ظل قانون البلدیة الجدید  التي أصبح الوالي یتمتع بها في
  .بقرار التوقیف للمنتخب البلدي

  )1(إن قرار الوالي یهدف إلى الحفاظ على نزاهة ومصداقیة التمثیل الشعبي
فتوقیف العضو المحلي هو تجمید مؤقت لعضویته بسبب المتابعة الجزائیة التي تحول دون 

                                    .)2(ضمانا لمصداقیة المجالس المحلیة متابعة مهامه الانتخابیة

                                                             
 

،كلیة الحقوق والعلوم  06دارة المحلیة،مجلة الاجتھاد القضائي،عدد عتیقة بلجبل،فعالیة الرقابة الإداریة عن أعمال الإ)1(
 .195،ص2009السیاسیة،جامعة محمد خیضر بسكرة،ماي،

 .110صمحمد الصغیر بعلي، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة،مرجع سابق ،)2(
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یوقف بقرار من الوالي كل منتخب "من قانون البلدیة الجدید تنص على انه 43المادة إن   
تعرض لمتابعة قضائیة بسبب جنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف 

لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابیة بصفة  أو كان محل تدابیر قضائیة
  .صحیحة، إلى غایة صدور حكم نهائي من الجهة القضائیة المختصة 

في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة،یستأنف المنتخب تلقائیا وفوریا ممارسة مهامه   
  ".الانتخابیة

ابعة قضائیة بسبب فالعضو المحلي المنتخب یوقف وتجمد عضویته عند تعرضه لمت
جنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام كالاختلاس أو الرشوة أو جرائم مخلة بالآداب العامة أو  
كان العضو المنتخب محل تدابیر قضائیة لا تمكنه من المتابعة والاستمرار في مهامه وعهدته 

ى غایة صدور الانتخابیة ویستمر قرار التوقیف وتجمید عضویة العضو المحلي المنتخب إل
الحكم النهائي من الجهة القضائیة المختصة فإذا ثبتت براءة المنتخب یستأنف وتلقائیا ممارسة 

  .مهامه الانتخابیة
وتؤول سلطة التوقیف إلى الوالي مباشرة دون تعلیل ودون الأخذ واستشارة واستطلاع رأي 

له قانونا،الأمر الذي یؤدي المجلس الشعبي البلدي وهذا نتیجة اتساع سلطات الوالي المخولة 
  . إلى تراجع ضمانات التصدي لسلطة الوالي

عندما یتعرض "حیث تنص المادة  08-90من قانون البلدیة السابق  32خلافا للمادة    
منتخب إلى متابعة جزائیة تحول دون مواصلة مهامه یمكن توقیفه،یصدر قرار التوقیف المعلل 

الشعبي البلدي وذلك إلى غایة صدور قرار نهائي من  من الوالي بعد استطلاع رأي المجلس
  .)1("الجهة القضائیة 

فحسب نص هذه المادة فقرار التوقیف یجب أن یكون معللا إضافة إلى استطلاع رأي 
المجلس الشعبي البلدي وذلك حفاظا على حقوق الأعضاء المنتخبین وكذلك عدم تهمیش دور 

  .)2(وعدم التعسف في استعمالها المجلس البلدي والتصدي لسلطة الوصایة
الأخذ برأي المجلس البلدي  10-11إن إلغاء المشرع الجزائري في قانون البلدیة الجدید 

قبل اتخاذ قرار التوقیف لا یؤثر، لان رأي المجلس لیس ملزما للوالي بل هو استشاریا فقط لكن 
                                                             

 
 .المتعلق بالبلدیة 90/08القانون رقم من  32المادة )1(
انون البلدیة الجدید، الملتقى الوطني الثالث حول دور الجماعات المحلیة في التنمیة ،كلیة الحقوق رزیق عادل، قراءة في ق )2(

 .132،ص2012والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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ن الشكلیات الجوهریة في إذا نظرنا من جهة تعلیل قرار توقیف وتجمید عضویة المنتخب هو م
القرار الإداري فحتما إلغاؤه سیؤثر على حقوق الأعضاء المحلیة المنتخبة من جهة وتعسف 

  .السلطة الوصیة المتمثلة في الوالي من جهة أخرى
فإذا  )السبب،المحل،الشكل والإجراءات،الهدف(إن قرار الوالي یجب أن یقوم على أركان

نتقام أو تحقیق أغراض سیاسیة فانه یكون معابا بعیب الانحراف كان قرار الوالي یهدف إلى الا
  .)1(في استعمال السلطة مما یجعله باطلا

  
  .الإقالة: الفرع الثاني

تعد الإقالة من أهم أنواع الرقابة التي تفرض على أعضاء المجالس المنتخبة 
ث مرات خلال نفس والتي یرجع سببها إلى التغیب بدون عذر مقبول لأكثر من ثلا ،)2(منفردین

یعتبر مستقیلا تلقائیا من المجلس الشعبي "من قانون البلدیة  45السنة،حیث تنص المادة 
دورات عادیة خلال نفس ) 3(البلدي،كل عضو منتخب تغیب دون عذر مقبول لأكثر من ثلاث

یعتبر قرار  السنة،في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبلیغ،
  .حضوریا المجلس

 ، ویخطریعلن الغیاب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني
  ".الوالي بذلك

فالتغیب ولمرات متتالیة وفي نفس السنة الواحدة یعرض العضو المنتخب إلى الإقالة من 
قبل الوصایة وتجریده من العضویة بسبب الإهمال والتسیب وبناء على ذلك یتم استدعاء 

المنتخب المحلي إلى حضور جلسة السماع لتبریر غیابه،وفي حالة تخلف المنتخب عن  العضو
حضور جلسة السماع رغم صحة التبلیغ یعتبر القرار الصادر عن المجلس الشعبي البلدي 

  .حضوریا ویخطر الوالي بذلك
) 3(فنظرا للإهمال والتسیب الذي عم المجالس المحلیة المنتخبة خاصة البلدیة منها

لانعكاسات السلبیة المترتبة عن حالات التغیب المستمر ولمرات متتالیة خلال نفس السنة وا

                                                             
 

 .188،مرجع سابق،ص)النشاط الإداري التنظیم الإداري(محمد الصغیر بعلي،القانون الإداري)1(
 .101دارة المحلیة الجزائریة ،مرجع سابق ،صمحمد الصغیر بعلي، قانون الإ)2(
،طاكسیج كوم للدراسات 09بوحنیة قوي،فساد المحلیات عرقلة للتنمیة السیاسیة المحلیة بالجزائر،مجلة فكر ومجتمع،عدد )3(

 .46،ص 2011والنشر والتوزیع، جامعة الجزائر،
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وبدون عذر مقبول منح المشرع لجهة الوصایة ممارسة حق الرقابة على مدى انضباط 
الأعضاء المحلیة المنتخبة وأقر لكل عضو منتخب محلي عقوبة الإقالة كجزاء یسلط على أي 

  .اهرةمنتخب للحد من هذه الظ
إلا أن هناك ضمانات قانونیة یمكن أن یواجه بها المنتخب قرار الإقالة حیث یتمتع 

  . عضو المجلس البلدي بالحق في سماعه على مستوى المجلس للدفاع عن نفسه
تجاهل الحالات المنصوص علیها في  10-11نلاحظ أن المشرع الجزائري في القانون 

یصرح الوالي فورا بإقالة كل عضو في " على  والتي تنص 08-90من قانون  31المادة 
المجلس الشعبي البلدي تبین بعد انتخابه أنه غیر قابل للانتخاب قانونا أو تعتریه حالة من 

  .)1("حالات التنافي
یتم تجرید المنتخب من العضویة بعد انتخابه في حالات  31حیث وطبقا لنص المادة 

ود العضو في حالة من حالات التنافي، فهذه الأسباب أو وج )2(عدم القابلیة للانتخاب قانونا
  .كافیة لاتخاذ إجراءات الإقالة

نما استعمل الاستقالة التلقائیة وهذا ما  10-11والقانون  لم یذكر مصطلح الإقالة وإ
  .من قانون البلدیة الجدید 45نصت علیه المادة 

  .الضمنیةالاستقالة الصریحة والاستقالة :والاستقالة تنقسم إلى نوعین
وهي حق للعضو وعلى العضو الذي یرید أن یستقیل أن یقدم استقالته في : الاستقالة الصریحة

شكل طلب مكتوب یتضمن الاستقالة الصریحة من منصبه إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي 
  .ویخبر هذا الأخیر الوالي لاتخاذ الإجراءات

  :ومن بین الاستقالة الصریحة
  .الشعبي البلدي والانفراد بالسلطةتعسف رئیس المجلس -
  .عدم الاتفاق بین الأعضاء-
  .انشغالات أخرى -
  .بدون سبب-
  

                                                             
 

 .المتعلق بالبلدیة90/08القانون رقم من  31المادة )1(
 .المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون رقم  81المادة )2(
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لكن وفي حالة ما إذا كانت هذه الاستقالات جماعیة لأعضاء المجلس والتي بإمكانها 
التأثیر على المجلس فان الوالي یتخذ موقفا صارما اتجاه رئیس البلدیة من أجل ضمان استقرار 

  .)1(المجلس
یعتبر مستقیلا تلقائیا إذا تخلف عضو من أعضاء المجلس الشعبي البلدي :الاستقالة الضمنیة

عن تلبیة ثلاث دعوات متتالیة بدون عذر مقبول خلال نفس السنة ویتم استدعاء العضو لتقدیم 
إیضاحات وتبریر غیابه،فإذا غاب عن حضور الجلسة الذي ینظر فیها أمره فان استقالته تصبح 

  .منیةض
  

  .الإقصاء:الفرع الثالث
الإقصاء إجراء تأدیبي وعقابي یقترن بعقوبة جزائیة تؤدي إلى إسقاط كلي 
للعضویة،الأمر الذي یجعل من بقاء المنتخب في المجلس البلدي یتعارض مع مصداقیته كهیئة 

  .)2(منتخبة

یته فالمنتخب الذي تعرض للإقصاء یؤدي إلى فقدان العضو المحلي المنتخب لعضو 
بصورة نهائیة ،ویترتب على هذا الإقصاء استخلاف العضو الموالي من نفس القائمة في أجل 

من قانون البلدیة  41لا یتجاوز شهر ویكون ذلك بقرار من الوالي وذلك حسب نص المادة 
في حالة الوفاة أو الاستقالة أو حصول مانع قانوني لمنتخب بالمجلس الشعبي البلدي " الجدید 
،یتم استخلافه في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا ،بالمرشح الذي یلي مباشرة آخر منتخب  مباشرة

  ."من نفس القائمة بقرار من الوالي
إن زوال صفة المنتخب نتیجة الإقصاء شانها شان حالة الوفاة أو الاستقالة حیث تنص 

الاقصاء أو تزول صفة المنتخب بالوفاة أو الاستقالة أو "10-11من القانون  40المادة 
ویقر المجلس الشعبي البلدي ذلك بموجب مداولة، ویخطر الوالي بذلك . حصول مانع قانوني

  "وجوبا
نلاحظ أن المشرع ربط قرار إقصاء العضو البلدي المنتخب بحالة واحدة وهي الإدانة 

یقصى بقوة  "والتي تنص على  44الجزائیة،في حین أن المشرع في قانون الولایة في المادة 
                                                             

 
الطاھر خرف الله،النخبة المحلیة في الجزائر،دراسة اجتماعیة سیاسیة لآلیات تشكیل الممثلین المحلیین، النخبة المحلیة في )1(

 .152-151،ص ص 2011،الجزء الأول، ،النشر والتوزیع،الجزائر، 1989-1962ظل نظام الحزب الواحد 
 .285ص بوضیاف ،شرح قانون البلدیة،مرجع سابق، عمار)2(



  الرقابة على البلدیة                                                                          الثاني  الفصل 

49 
 

القانون كل منتخب بالمجلس الشعبي الولائي یثبت أنه یوجد تحت طائلة عدم القابلیة للانتخاب 
ویقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب . أوفي حالة تناف منصوص علیها قانونا

ویمكن أن یكون قرار الوزیر . ویثبت الوزیر المكلف بالداخلیة هذا الإقصاء بموجب قرار.مداولة
  "قابلیة للانتخاب أو التنافي،محل طعن أمام مجلس الدولةبسبب عدم ال

یقصى بقوة القانون من المجلس "تنص على انه 10-11من قانون البلدیة  44أما المادة 
 43كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل إدانة جزائیة نهائیة للأسباب المذكورة في المادة 

  ".یثبت الوالي هذا الإقصاء بموجب قرار
یكون نتیجة إدانة جزائیة أي أن قرار الإقصاء الذي یتخذه الوالي مقید ومرهون فالإقصاء 

  .بالحكم أو القرار القضائي النهائي لان الأحكام الابتدائیة  بالإدانة لا تؤدي إلى الإقصاء
  

  .الرقابة الجماعیة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي:المطلب الثاني
ة الوصائیة المفروضة على أعضاء المجالس المحلیة یعتبر الحل كآلیة من آلیات الرقاب

  .المنتخبة یتم بواسطتها عزل جمیع الأعضاء وتجریدهم من الصفة التي یحملونها
فالحل أشبه بالعقوبة الجماعیة فهو من أخطر الوسائل الرقابیة التي تمارس على أعضاء 

  . المجالس المحلیة المنتخبة، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب
  

  .الحل:الفرع الأول
إن الرقابة على أعضاء المجالس المحلیة من خلال آلیة الحل تعتبر وسیلة تهدد بشكل 
دائم استقرار المراكز القانونیة للمنتخبین،فهو  یعتبر عقوبة جماعیة یتم من خلالها عزل جمیع 

  )1(أعضاء المجلس وتجریدهم من الصفة التي یحملونها
ترتب علیه سحب صفة العضویة من جمیع الأشخاص فینتج عن حل المجلس وی

  .المشكلین له ودون المساس بالشخصیة المعنویة للبلدیة
فرغم أن أعضاء المجالس المنتخبة تأخذ مكانتها القانونیة بموجب الانتخابات إلا أنه 
یمكن للسلطة الوصیة أن تتدخل وتعدم الوجود القانوني لهذه المجالس المحلیة، وهذا ما یعد 

  .عامل لزعزعة استقرار الأعضاء النیابیة ومساس بمبدأ الاستقلالیة
                                                             

 
 .116،ص2010بوعمران عادل،البلدیة في التشریع الجزائري ،دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة ،الجزائر،)1(



  الرقابة على البلدیة                                                                          الثاني  الفصل 

50 
 

ونظرا لكون الحل من أخطر وسائل الرقابة على أعضاء المجالس المحلیة حیث حصرها   
  :وهي 10-11من القانون  46المشرع وحددها في المادة 

،فنظرا  08-90في حالة خرق أحكام دستوریة،وهي حالة جدیدة مقارنة بالقانون القدیم  -
  .لكون الدستور الأسمى في الدولة فمن البدیهي أن یكون جزاء مخالفة أحكامه الحل

في حالة إلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلس كاكتشاف تزویر أو سوء سیر العملیة  -
وهي حالة أضیفت في القانون الجدید حیث أنها لم تكن موجودة في القانون  )1(الانتخابیة

  .القدیم
استقالة جماعیة للأعضاء وذلك من خلال تخلي جمیع الأعضاء المنتخبة عن  في حالة -

  .عضویتهم في المجلس وتقدیم استقالتهم بصورة جماعیة
اختلالات خطیرة تم إثباتها في التسییر البلدي  عندما یكون الإبقاء على المجلس مصدر-

استحداثها وتكون في  أو من طبیعته المساس بمصالح المواطنین وطمأنینتهم ،وهي حالة تم
حالة الصراعات الخطیرة والكثیرة بین الأعضاء والتي تؤدي إلى المساس بالسیر الحسن 
وتعمل على عرقلة مصالح الأفراد فینتج عنها المساس بنزاهة ومصداقیة الجماعات 

  .المحلیة
عندما یصبح عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة حتى في حالة تطبیق أحكام -
  .41مادةال

في حالة خلافات خطیرة بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعیق السیر العادي لهیئات   -
  .البلدیة وهي حالة الانسداد

  .في حالة اندماج بلدیات أو ضمها أو تجزئتها -
في حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب وهذه الحالة  -

  .أضافها المشرع
  .)2(ت المذكورة تعتبر أسباب یحل من خلالها المجلس الشعبي البلديفهذه الحالا

نلاحظ أن المشرع أضاف حالات جدیدة مؤدیة إلى الحل فهو بذلك وسع من سلطة 
الجهة الوصیة في الرقابة على أعضاء المجالس المحلیة من خلال آلیة الحل مما یؤثر على 

                                                             
 

ع ،عین علاء الدین عشي،مدخل القانون الإداري التنظیم الإداري، الجزء الأول، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزی )1(
 .148ص،2009الجزائر،ملیلة،

 .194،مرجع سابق،ص)النشاط الإداري- التنظیم الإداري(محمد الصغیر بعلي،القانون الإداري)2(
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ل المحلي لأن التنمیة المحلیة تتطلب توفیر مبدأ الاستقلالیة ویحد من نجاعة وفعالیة العم
  .الاستقرار في الوظیفة الانتخابیة مما یجعل التنمیة المحلیة أمرا صعبا

ویتم حل المجلس الشعبي البلدي بموجب مرسوم رئاسي بناءا على تقریر الوزیر المكلف 
لقدیم وذلك لإزالة كل وهذا خلافا لما كان معمول به في القانون ا 47بالداخلیة وهذا طبقا للمادة 

  .)1(غموض یتعلق بجهة الاختصاص الفعلیة

وعند حل المجلس الشعبي البلدي وتفادیا لحالة الشغور وعدم تعطیل السیر الحسن 
أیام الموالیة لحل المجلس  10یعین الوالي خلال  48للعمل والمصالح العمومیة وطبقا للمادة 

وتنتهي مهامهم بقوة القانون  البلدیة مؤقتا متصرفا ومساعدین توكل لهم مهمة تسییر شؤون
أشهر ابتداءا  6هذا الأخیر الذي یتم انتخابه خلال أجل أقصاه .بمجرد تنصیب المجلس الجدید

من تاریخ الحل وتنتهي عهدة المجلس الجدید مع انتهاء الفترة المتبقیة للتجدید العام للمجالس 
  .الشعبیة البلدیة

د المجلس خلال السنة الأخیرة من العهدة الانتخابیة وهذا ما إلا أن المشرع استثنى تجدی
وهذا ما یعني أن مهام المتصرف تستمر إلى غایة  10-11من قانون البلدیة 49أقرته المادة 

  .إجراء الانتخابات العامة
وفي حالة وجود ظروف استثنائیة تعیق إجراء الانتخابات بالبلدیة یعین الوالي متصرفا 

لبلدیة بعد تقریر الوزیر المكلف بالداخلیة الذي یعرض على مجلس الوزراء لتسییر شؤون ا
ویمارس هذا المتصرف السلطات المخولة له بموجب التشریع والتنظیم للمجلس الشعبي البلدي 
تحت سلطة الوالي وتنتهي مهام المتصرف بقوة القانون بمجرد تنصیب المجلس الجدید بعد 

  دي بتوفر الظروف المناسبة لذلك وهذا ما نصت علیه المادةانتخابات المجلس الشعبي البل
  .ویعتبر هذا الإجراء جدید 10-11من القانون البلدي  51 

ما نستشفه مما سبق أن سلطة الحل تعتبر من أخطر آلیات الرقابة التي تملكها الجهة 
القانونیة الوصیة في مواجهة الأعضاء المجالس المحلیة المنتخبة لعدم امتلاكهم للضمانات 

لمواجهة قرارات السلطة الوصیة نظرا لكون قرار الحل یصدر بناءا على مرسوم رئاسي، هذا 
  .)2(الأخیر یعتبر من الأعمال السیادیة الغیر قابلة لأي شكل من الأشكال الطعن القضائي

                                                             
 

 .54علاء الدین عشي،شرح قانون البلدیة،مرجع سابق،ص)1(
 .54علاء الدین عشي،شرح قانون البلدیة ، مرجع سابق،ص)2(
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  .الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي:المبحث الثاني
اسیا في التنمیة المحلیة فهي تتمتع بصلاحیات وحریة تلعب الجماعات المحلیة دورا أس

في إدارة شؤونها المحلیة،إلا أن هذه الحریة لیست مطلقة فالمشرع الجزائري أخضعها إلى الرقابة 
الوصائیة من طرف السلطة الوصیة سواء تعلق الأمر بالأعمال الایجابیة عن طریق التصدیق 

  .الأعمال السلبیة بواسطة تقنیة الحلولأو الإلغاء،كما تمارس علیها رقابة على 
إن الرقابة الشدیدة المفروضة على أعمال المجلس الشعبي البلدي تفقد هذا الأخیر سلطة 

  .فهي إخلال بمبدأ استقلالیة الهیئات المحلیة.اتخاذ القرارات ویتضاءل الاستقلال الذي تتمتع به 
  :انطلاقا من هنا سنحاول التطرق في هذا المبحث إلى

  .الرقابة على الأعمال الایجابیة: المطلب الأول
  . الرقابة على الأعمال السلبیة: المطلب الثاني

  
  .الرقابة على الأعمال الایجابیة:المطلب الأول

تعالج المجالس المحلیة المنتخبة الشؤون التي تدخل ضمن اختصاصها عن طریق 
الشعبي البلدي تخضع للرقابة من المداولات كآلیة للتسییر المحلي، إلا أن أعمال المجلس 

  .طرف الجهات الوصیة
فالمشرع الجزائري منح للجهة الوصیة سلطة التصدیق على بعض المداولات كما منح 
بطال القرارات الصادرة عن المجالس المحلیة نتیجة مخالفتها  القانون أیضا للوصایة حق إلغاء وإ

 . طلبحاول التطرق الیه في هذا الملقاعدة قانونیة أو مساسها بمصلحة عامة،هذا ما سن
  

  .المصادقة:الفرع الأول
یعالج المجلس الشعبي البلدي الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه عن طریق 

تأشیرة  إلىالمداولات، والقاعدة العامة أن قرارات المجالس المحلیة قابلة للتنفیذ دون الحاجة 
یوما  21بي البلدي تصبح قابلة للتنفیذ بعد ،حیث أن مداولات المجلس الشع)1(السلطة الوصیة

من قانون البلدیة الجدید ،لكن   56من تاریخ إیداعها بالولایة وذلك حسب ما نصت علیه المادة 

                                                             
 

العمومیة المحلیة في المغرب العربي مستقبل الماضي،مجلة الاجتھاد محمد العجمي،موانع إصلاح الجماعات )1(
 .164ص،2010،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر بسكرة،افریل،06القضائي،العدد 
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استثناءا على هذه القاعدة قد یشترط مصادقة السلطة الوصیة على بعض المداولات حتى 
الشعبي البلدي من خلال المصادقة  تصبح نافذة ،فالوصایة تمارس الرقابة على أعمال المجلس

  .على بعض أعماله
فمداولات المجلس الشعبي البلدي لا تكون قابلة للتنفیذ إلا بمصادقة الوالي علیها ویمكن 

ما ضمنیة   .أن تكون هذه المصادقة صریحة وإ
من قانون البلدیة الجدید نجد أن مداولات المجلس الشعبي البلدي  57فمن خلال المادة 

  :ةالمتضمن
  .المیزانیات والحسابات-
  .قبول الهبات والوصایا الأجنبیة-
  .اتفاقیات التوأمة-
  .التنازل عن الأملاك العقاریة للبلدیة-

  .فالمداولات السالفة الذكر لا تنفذ إلا بعد المصادقة الصریحة علیها من طرف الوالي
السلطة الوصیة عن ویمكن أن یكون شكل هذه المصادقة ضمنیا وذلك في حالة إذا لم تفصح 

من قانون  58یوما ابتداءا من تاریخ إیداع المداولة بالولایة حیث تنص المادة  30قرارها خلال 
 57عندما یخطر الوالي قصد المصادقة بالحالات المنصوص علیها في المادة "البلدیة الجدید 

بالولایة تعتبر هذه الأخیرة ولم یعلن قراره خلال مدة ثلاثین یوما ابتداءا من تاریخ إیداع المداولة 
  "مصادقا علیها

فالمصادقة الضمنیة تتیح للمجلس الشعبي البلدي تنفیذ المداولات بمجرد انقضاء الأجل 
  .یوما 30والمتمثل في  58المنصوص علیه في المادة 

لكن نجد أن الأحكام القضائیة المتناقضة الصادرة عن الجهات القضائیة قد تكون سببا 
تي تمنع المجالس المنتخبة من العمل بالمصادقة الضمنیة،ففي قرار المحكمة العلیا من أسباب ال

والذي أقرت فیه المحكمة أن للقرار الضمني  18/01/1983الصادر بتاریخ ) الغرفة الإداریة(
لا یتفق  19/04/1999إلا  أن قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ ) 1(نفس آثار القرار الصریح

ضد رئیس بلدیة ) م د(مة العلیا حیث أقر في نص الحكم الصادر في قضیة مع قرار المحك

                                                             
 

 .82عزیز محمد الطاھر،مرجع سابق،ص)1(
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بوسعادة على أن عدم المصادقة على المداولة لا یكسبها صفة الوثیقة الرسمیة ولا یمثل 
  )1(مضمونها أي حجیة وبالتالي ینبغي إبعادها

المحددة في إضافة إلى أنه قد نجد في غالب الأحیان ما تتجاوز الجهات المركزیة المدة 
  .القانون فتصدر قراراتها بعد انقضاء المدة القانونیة

إن الواقع العملي یشیر إلى أن التصدیق ینقلب إلى أسلوب شبیه  بالرخصة أو الاعتماد 
فهو حق شبه مطلق یؤدي في نهایة الأمر إلى مشاركة الإدارة المحلیة في كل الشؤون المتعلقة 

  )2(فیها
وسع من المواضیع المتعلقة بالمصادقة  10-11في قانون البلدیة إن المشرع الجزائري     

  .وهو ما یعد تدخل السلطة في شؤون البلدیة 08-90من طرف الوالي مقارنة بالقانون السابق
  

  ). البطلان( الإلغاء :الفرع الثاني
قد یمنح القانون السلطة الوصیة حق إبطال أو إعدام القرارات الصادرة عن الهیئات 

یة والتي تكون مخالفة للقانون دون إلى القضاء وهو ما یفسر سمو الإدارة المركزیة عن المحل
  .  )3(الإدارة المحلیة

فالسلطة الوصیة والممثلة في الوالي تتمتع بالحق في إلغاء مداولات المجالس المحلیة في 
ینتج عنه إلغاء  ،فالبطلان هو إجراء)4(حالة مخالفتها لقاعدة قانونیة أو لمساسها بمصلحة عامة

قرارات صادرة عن المجالس المحلیة المنتخبة في حالة مخالفتها للمشروعیة حیث تنص المادة 
على أن مداولات المجالس الشعبیة البلدیة تبطل بقوة القانون في  10- 11من القانون  59

  :الحالات التالیة
  .ظیمات المداولات المتخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین والتن-
  .المداولات التي تمس برموز الدولة وشعاراتها-
  .المداولات غیر المحررة باللغة العربیة باعتبار أن اللغة العربیة هي اللغة الرسمیة للدولة-

                                                             
 

 .286ص ،2007یع ،الجزائر،عمار بوضیاف ،الوجیز في القانون الإداري،الطبعة الثانیة،جسور للنشر والتوز)1(
،كلیة 06مشري،نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر،مجلة الاجتھاد القضائي،عدد بن عبد الحلیم )2(

 .108،ص2009الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر بسكرة،ماي،
ة والولایة في الجزائر،دیوان المطبوعات مسعود شیھوب،أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتھا على نظام البلدی)3(

 .208،ص1986الجامعیة،الجزائر،
 .109ص بوعمران عادل، مرجع سابق،)4(
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 59فالوالي یصدر قرار بإلغاء مداولات المجلس الشعبي البلدي المخالفة لأحكام المادة 
  .دون الحاجة إلى تقدیم تبریر وتعلیل

كان موضوعها یمس  إذایمكن أن تكون مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للبطلان و 
مصلحة شخصیة تتعلق بأعضاء المجلس الشعبي البلدي بما فیهم رئیس المجلس وهذا حرصا 

  .)1(على شفافیة العمل الإداري ودعما لنزاهة التمثیل
لس البلدي أو أي لا یمكن لرئیس المج 10-11من القانون  60وحسب نص المادة 

عضو من الأعضاء المنتخبین حضور المداولة إذا تعلقت بمصلحة الأعضاء أنفسهم أو 
لا كانت هذه المداولة  أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو حتى كوكلاء وإ

ق باطلة وهذا من أجل المحافظة على مصداقیة المجالس المنتخبة ودعما لنزاهة التمثیل وتحقی
  .وتبطل هذه المداولة بقرار معلل من طرف الوالي . للمصلحة العامة 

والمشرع الجزائري ألزم كل عضو من أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة الذي یكون في   
وضعیة تعارض مصالحه بالتصریح بذلك لرئیس المجلس الشعبي البلدي، كما ألزم رئیس 

  .حه بالتصریح بذلك للمجلس الشعبي البلديالمجلس الشعبي البلدي في حالة تعارض مصال
إن الحضور القوي لسلطة الوالي في إلغاء مداولات المجلس الشعبي البلدي أو رفض المصادقة  

علیها یقابله الحق لرئیس المجلس الشعبي البلدي في رفع إما تظلما إداریا والذي یكون إما ولائیا 
  .ن رئاسیا إلى وزیر الداخلیةیوجه إلى الوالي باعتباره مصدر القرارأو یكو 

أو دعوى قضائیة أمام الجهات المختصة ضد قرار الوالي وفقا للشروط والأشكال 
أعطى المشرع من  )2(من قانون البلدیة الجدید 61المنصوص علیها قانونا،فحسب المادة 

ي طبقا خلالها لرئیس المجلس الشعبي البلدي إمكانیة الطعن في قرار الإلغاء الصادر عن الوال
لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة أمام المحاكم الإداریة هذه الأخیرة صاحبة الاختصاص في 
المنازعات التي تكون الولایة طرفا فیها والحكم الصادر یكون قابلا للطعن بالاستئناف أمام 

  )3(مجلس الدولة
له مصلحة  السالفة الذكر أن المشرع استبعد كل شخص 61والملاحظ في نص المادة 

 08 -90من القانون 45للمادة  اأن یطلب من الجهة القضائیة المختصة إلغاء المداولة خلاف
                                                             

 
   .173، ص،مرجع سابق)النشاط الإداري- التنظیم الإداري(محمد الصغیر بعلي،القانون الإداري)1(
 .المتعلق بالبلدیة 11/10القانون رقم من  61المادة )2(
 .293ص ح قانون البلدیة،مرجع سابق،عمار بوضیاف،شر)3(
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والتي في فقرتها الثالثة تنص على انه یمكن أي شخص له مصلحة أن یطلب من الجهة 
   .القضائیة المختصة الإلغاء خلال شهر من تعلیق المداولة

جدید أن المشرع وسع من مصالح الأعضاء المشاركین في والملاحظ في قانون البلدیة ال
اقتصرت على المصلحة الشخصیة للأعضاء  45المداولة ففي القانون القدیم حسب نص المادة 

في القضیة المطروحة أو وكلاء عنها لیصبح حسب نص القانون الجدید من المصالح التي 
  .تخص الأزواج أو الأصول أو الفروع إلى الدرجة الرابعة

  
  .الرقابة على الأعمال السلبیة:المطلب الثاني

یجوز للسلطة الوصیة وفي حالات استثنائیة التدخل والحل محل الهیئات المحلیة في 
حالة امتناع هذه الأخیرة عن القیام بالأعمال والمهام الموكلة لها،وهو ما یعبر عنه بسلطة 

  .الحلول
لممارسة على الهیئات المحلیة لأنها تمس وتعتبر سلطة الحلول من أخطر آلیات الرقابة ا

بمبدأ الحریة واستقلال الهیئات المحلیة ولهذا قیدها المشرع بجملة من القیود،فلا یجوز للسلطة 
انطلاقا من هنا سنحاول .الوصائیة التحرك والحلول محل الهیئات المحلیة إلا بتوافر شروط 

الرقابة التي تمارسها السلطة الوصیة على  التطرق في هذا المطلب إلى الحلول كآلیة من آلیات
  .الهیئات المحلیة،وكذا صور الحلول المتمثلة في الحلول الإداري والحلول المالي

  .الحلول:الفرع الأول
تتمتع الجهة الوصیة بسلطة الحلول محل الهیئات المحلیة والقیام بأعمالها في حالة 

لها ،ونظرا لخطورة سلطة الحلول على  امتناع الجهات المحلیة عن أداء المهام الموكلة
استقلالیة البلدیة قیدها المشرع وأحاطها بضمانات محددة ،فلا یجوز للجهة الوصیة أن تحل 

  :محل الجماعات المحلیة إلا إذا توفرت الشروط التالیة
  .امتناع البلدیة سواء بالرفض أو التقاعس عن أداء مهامها-
  .وفق نص صریح فلا حلول دون نصأن تكون البلدیة ملزمة بالتحرك  -
  .أن تستند سلطة حلول الوصایة إلى أساس قانوني-
  . وجوب إنذار الوصایا للجماعات المحلیة وتنبیهها بضرورة القیام بالتزاماتها-

  .وتتجلى سلطة الحلول في الحلول الإداري والحلول المالي
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خل محل رئیس البلدیة باتخاذ كل ما تظهر سلطة الوالي التقدیریة في التد: الحلول الإداري:أولا
یراه مناسبا لحمایة النظام العام متى رأى تخاذلا وتقاعسا من رئیس البلدیة على الرغم من 

  .)1(إنذاره
یمكن الوالي أن یتخذ  بالنسبة " 10-11من قانون البلدیة  100حیث تنص المادة 

فاظ على الأمن والنظافة والسكینة لجمیع بلدیات الولایة أو بعضها كل الإجراءات المتعلقة بالح
العمومیة ودیمومة المرفق العام عندما لا تقوم السلطات البلدیة بذلك ولا سیما منها التكفل 

  "بالعملیات الانتخابیة والخدمة الوطنیة والحالة المدنیة
فالوالي یحل محل رئیس المجلس الشعبي البلدي ویتخذ كل ما  100فحسب نص المادة 

  .للحفاظ على الأمن والنظافة والسكینة العمومیة ودیمومة المرفق العام  یراه مناسبا
ونلاحظ أن المشرع ومن خلال المادة المذكورة أعلاه ركز على التكفل بالعملیات الانتخابیة 

حسب ما  08-90والخدمة الوطنیة والحالة المدنیة وهذه المجالات لم تكن موجودة في القانون 
  .)2(81ذكرته المادة 

وسع من صلاحیات الوالي في مجال الضبط الإداري،حیث یمكن  10-11أما القانون 
للوالي أن یحل محل رئیس المجلس الشعبي البلدي عندما یمتنع هذا الأخیر عن اتخاذ القرارات 

  .الموكلة له بمقتضى القوانین والتنظیمات
الآجال المحددة بموجب فبعد اعذاره یقوم الوالي تلقائیا بهذا العمل مباشرة بعد انقضاء 

  .من قانون البلدیة الجدید 101الاعذار وهذا طبقا لنص المادة 
إن رئیس المجلس الشعبي البلدي كغیره من الموظفین یلتزم بتوجیهات الوالي ویخضع لسلطته  

  وهذا طبقا لنص المادة وتخضع كل قراراته وجمیع أعماله والتي ترسل إلى الوالي للرقابة،
تسجل  قرارات رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب تاریخ إصدارها " 10-11ن من القانو  98 

ساعة من ) 48(في السجل البلدي لهذا الغرض، ترسل هذه القرارات خلال الثماني والأربعین
رئیس المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي الذي یثبت استلامها على سجل مرقم ومؤشر من 

یتم إلصاقها في المكان المخصص لإعلام الجمهور بعد طرفه ویسلم مقابلها وصل استلام،و 
  ."إصدار وصل الاستلام من الوالي ،وتدرج في مدونة العقود الإداریة للبلدیة

                                                             
 

 .115بوعمران عادل ،مرجع سابق،ص)1(
 .المتعلق بالبلدیة90/08القانون رقم من  81المادة )2(
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ففي حالة تقاعس رئیس البلدیة في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تدخل في اختصاصه 
  .یتدخل الوالي ویحل محل هذا الأخیر وتصبح له سلطة التقریر

ة الحلول محل رئیس المجلس الشعبي البلدي لابد أن یسبقه اعذار من الوالي یحدد فیه ولصح
  .الأجل الممنوح لرئیس البلدیة للقیام بما هو مفروض علیه قانونا

یمكن أن یحل الوالي محل رئیس  10-11من قانون البلدیة  142وحسب نص المادة 
الإجراءات اللازمة بالنسبة للوثائق التي البلدیة في حالة تقصیر هذا الأخیر عن اتخاذ كافة 

تكتسي أهمیة خاصة لاسیما سجلات الحالة المدنیة والمخططات وسجلات مسح الأراضي 
والوثائق المالیة والمحاسبیة وذلك لمحافظة علیها،ففي هذه الحالة یتدخل الوالي ویقرر الإیداع 

  .التلقائي لهذه الوثائق في أرشیف الولایة
تتمتع السلطة الوصیة بسلطة الحلول المالي فهي تقوم بالرقابة على كل  :لماليالحلول ا:ثانیا

فانه  10-11من قانون البلدیة  102العملیات المتعلقة بالجانب المالي ،وحسب نص المادة 
یحق للوالي التدخل وضمان المصادقة على المیزانیة وتنفیذها في حالة حدوث اختلال بالمجلس 

یحول دون التصویت على المیزانیة وذلك وفق الشروط المحددة في المادة  الشعبي البلدي والذي
هذه الأخیرة التي قیدت سلطة الوالي في المصادقة على المیزانیة وتنفیذها بضرورة .186

استدعاء المجلس الشعبي البلدي في دورة غیر عادیة للمصادقة على المیزانیة وبعد تطبیق 
  .لق الأمر بالمیزانیة الأولیةعندما یتع 185أحكام نص المادة 

  .وفي حالة عدم توصل هذه الدورة إلى المصادقة على المیزانیة یتدخل الوالي ویضبطها نهائیا
إن المیزانیة لا یمكن المصادقة علیها إذا لم تكن متوازنة أو لم تنص على النفقات 

ویرجعها إلى الرئیس  وفي حالة تصویت المجلس الشعبي البلدي علیها یتدخل الوالي الإجباریة،
یوما من استلامها ویتم إخضاعها إلى مداولة ثانیة ) 15(مرفقة بملاحظاته خلال خمسة عشر 

  .خلال عشرة أیام
وبعد اعذار المجلس الشعبي البلدي من الوالي وفي حالة التصویت على المیزانیة مجددا 

ت علیها ضمن الشروط بدون توازن أو لم تنص على النفقات الإجباریة أو لم یتم التصوی
أیام التي تلي تاریخ الاعذار یتدخل الوالي تلقائیا ویضبط ) 8(المنصوص علیها خلال ثمانیة 
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فللوالي له سلطة ضبط المیزانیة تلقائیا وبإرادته المنفردة متى تم التصویت على میزانیة  ،المیزانیة
عطاء   .)1(ه فرصة للتراجعمضطربة وغیر متوازنة للمرة الثانیة رغم إنذار المجلس وإ

إن الرقابة على المیزانیة لا تتوقف عند مرحلة التصویت علیها بل تمتد إلى ما بعد 
خاصة إذا ترتب على تنفیذ المیزانیة عجز ،ففي حالة عدم اتخاذ المجلس الشعبي ) 2(التنفیذ

فطبقا  البلدي جمیع التدابیر اللازمة لامتصاص هذا العجز وضمان توازن المیزانیة الإضافیة
فان الوالي یمكنه التدخل والإذن بامتصاص العجز أي إن  10-11من القانون  184للمادة 

الوالي یتدخل ویقوم باتخاذ كامل الإجراءات اللازمة لضبط المیزانیة والإذن بامتصاص العجز 
  .)3(الحاصل فیها وذلك متى امتنع أو تقاعس المجلس عن القیام بذلك

قانونا والمنصوص علیها في قانون البلدیة والتي تمارسها إن سلطة الحلول المخولة 
الجهة الوصیة تتناقض ومفهوم الاستقلالیة للجماعات المحلیة والتي تجعل من هذه الأخیرة 
تتمتع باستقلالیة نسبیة في تسییر شؤونها الإداریة والمالیة وتبقى تحت وصیة وتبعیة السلطة 

  .مال السلطة من قبل الجهة الوصیةالوصیة،والتي ینتج عنها تعسف في استع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 

 ..116بوعمران عادل، مرجع سابق ،ص)1(
نیة،دار الثقافة حمدي سلیمان القبیلات، الرقابة الإداریة والمالیة على أجھزة الحكومة ،دراسة تحلیلیة وتطبیقیة،الطبعة الثا)2(

 .19،ص2010للنشر والتوزیع،عمان،الأردن،
 .116بوعمران عادل،مرجع سابق،ص)3(
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  :الثاني الفصلخلاصة 
من خلال استقرائنا للنصوص القانونیة المنظمة لأوجه الرقابة نلاحظ أن المشرع في 

شدد الرقابة على الجماعات المحلیة من خلال سلطة الوالي على  10- 11قانون البلدیة الجدید 
منحه القانون الجدید سلطة واسعة في بسط رقابته على أعضاء وأعمال المجالس المحلیة حیث 

  .الجماعات المحلیة
فنجد أن المشرع منحه سلطة الانفراد بتوقیف العضو المحلي المنتخب من منصبه دون 
تعلیل القرار ودون استشارة المجلس الشعبي البلدي، في حین نجد أن المشرع الجزائري في 

ى ضرورة إقالة العضو المحلي المنتخب وتجریده من أكد عل 10-11قانون البلدیة الجدید 
العضویة بسبب تغیبه بدون عذر مقبول لأكثر من ثلاث دورات في نفس السنة حتى لا یعم 

  .التسیب والإهمال في المجالس المحلیة المنتخبة
وربط أیضا قرار إقصاء العضو المنتخب بحالة واحدة وهي الإدانة الجزائیة، إلا أن 

تطرق لا في الإقالة ولا في الإقصاء وتجاهل حالات عدم القابلیة للانتخاب وحالات المشرع لم ی
  . التنافي للعضو

أما فیما یخص الحل والذي یعتبر من أخطر آلیات الرقابة التي تملكها السلطة الوصیة 
وهذا نظرا لعدم امتلاك أعضاء المجالس المنتخبة الضمانات القانونیة لمواجهة قرار السلطة 

وصیة كون أن قرار الحل یصدر بموجب مرسوم رئاسي ،هذا الأخیر الذي یعتبر غیر قابلا ال
  .لأي شكل من أشكال الطعن القضائي لأنه یعتبر من الأعمال السیادیة 

أضاف حالات أربعة للحل مقارنة  10-11والملاحظ أن المشرع في قانون البلدیة الجدید 
  :يوهذه الحالات ه 08-90بالقانون السابق 

  .في حالة خرق أحكام دستوریة -
  .في حالة إلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلس-
عندما یكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطیرة تم إثباتها في التسییر البلدي -

  . أو من طبیعته المساس بمصالح المواطنین وطمأنینتهم
  .جدیدفي حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس ال-
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في بعض نصوصه جاء أكثر صرامة وأعطى  10-11كما نلاحظ أن قانون البلدیة الجدید
صلاحیات واسعة للوالي ،حیث نجد أنه وسع في المواضیع المتعلقة بالمصادقة الصریحة من 

  .طرف الوالي وهذا ما یعتبر تدخلا كبیرا للسلطة في شؤون البلدیة 
استبعد كل شخص له  10-11لقانون الجدیدأما فیما یخص إلغاء المداولات فحسب ا

  مصلحة أن یطلب من الجهة القضائیة المختصة إلغاء المداولات خلافا للقانون السابق
  .الذي ینص عكس ذلك 90-08 

وسع من مصالح الأعضاء المشاركین  10-11فالمشرع الجزائري في سیاق قانون البلدیة 
س المجلس الشعبي البلدي تجعل من هذا في المداولة،كما أن سلطة حلول الوالي محل رئی

الأخیر مجرد موظف تابع للوالي،حیث تنتقل سلطة التقریر من یده إلى ید الوالي وهذا ما 
یتناقض مع مبدأ الاستقلالیة الإداریة في الشؤون المحلیة، إضافة إلى أن الحلول المالي الممنوح 

  .الیة للجماعات المحلیةللجهة الوصیة یتعارض ویتناقض ومفهوم الاستقلالیة الم
دعم ووسع من صلاحیات السلطة  10-11فالملاحظ مما سبق أن المشرع في القانون 

الوصیة لبسط رقابتها على البلدیة وأصبحت هذه الأخیرة تمتاز بمظاهر التبعیة الشبه مطلقة 
  .للجهة الوصیة

نم   .ا نسبیةفیمكن القول أن استقلالیة المجالس المحلیة البلدیة لیست مطلقة وإ
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ــــر      ــــي الجزائ ــــة ف ــــانوني للبلدی ــــام دراســــتنا لموضــــوع النظــــام الق ــــي خت ــــي ظــــل القــــانون وف   ف
الذي حاول المشـرع مـن خلالـه تحقیـق مبـادئ الحكـم الراشـد ،فالهـدف الأساسـي  11/10الجدید  

طریــق مشــاركة المــواطنین أنفســهم فــي مــن تبنــي النظــام اللامركــزي هــو تجســید الدیمقراطیــة عــن 
تسییر شؤونهم ،فـالمواطن أصـبح یـولي اهتمامـا كبیـرا ومتابعـة میدانیـة لأعمـال البلدیـة خاصـة مـا 

  .تعلق بالتنمیة المحلیة
 تضـمنها قـانون القانونیـة التـيمـن خـلال اسـتقرائنا للنصـوص  إلیهـاالنتائج المتوصـل  وأهم

  :البلدیة الجدید
  .أعضاء المجلس الشعبي البلدي رفع المشرع من عدد -
  .لم یفرق في الترشح للانتخابات عكس ما كان علیه في السابق -
  یل قلــــص مــــن مــــدة اســـــتخلاف رئــــیس المجلــــس الشـــــعبي البلــــدي المتــــوفي أو المســـــتق -

  .أو المتخلي عن منصبه
  .عدل في كیفیة انتخاب رئیس المجلس الشعبي البلدي -
ن أجـــل الســیر الحســـن لمصــالح البلدیـــة ومصـــالح المشـــرع لســحب الثقـــة وهــذا مـــ إلغــاء -

  .المواطنین وحفاظا على استقرار هیئات البلدیة
  .الأمین العام للبلدیة منصبالجدید البلدیة المشرع في قانون أضاف  -
  .وسع من مصالح الأعضاء المشاركین في المداولة -
  .ةأعطى المشرع الحق للمواطنین في المشاركة في تسییر شؤون البلدی -

رغـــم مــــا جــــاء بـــه القــــانون الجدیــــد مـــن تعــــدیلات ،إلا أن هنــــاك مجموعـــة مــــن النقــــائص 
  :والاختلالات منها

ـــة أو حـــالات ضـــم أو إدمـــاج  - ـــة إنشـــاء البلدی ـــي حال ـــانون ف ـــى الق   أن المشـــرع اعتمـــد عل
أو تعدیل حدودها ولم یعتمد على رغبة السكان المحلیین،فهذه الوسیلة یمكـن أن تسـتعمل لصـالح 

متطلبـــات  بالمركزیـــة علـــى حســـاب الســـكان المحلیـــین ولهـــذا تبقـــى قاصـــرة عـــن اســـتیعا الســـلطة
المجتمع المحلي وضمان التقسیم العادل وهي إحدى الاخـتلالات الهیكلیـة التـي تعیـق تفعیـل دور 

  .البلدیة
الممارسة من طرف السلطة الوصیة على المجلس الشعبي البلـدي و الرقابة المشددة  إن -

فالرقابـة المفروضـة علـى أعمـال المجـالس ،المجـالس المنتخبـة  یعیـق عمـلائه كهیئة وعلـى أعضـ
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ریــة ولا بالاســتقلال فــي التســییر المحلیــة تجعــل هــذه الأخیــرة مجــرد أجهــزة صــوریة لا تتمتــع بالح
  .اتخاذ القرارات التي تراها ضروریة لتسییر شؤونها المحلیةو 

   البلدیة، إلا أنتسییر شؤون  رغم أن المشرع أعطى الحق للمواطنین المشاركة في-
  .المداولةلیس لهم الحق في طلب من الجهة المختصة قضائیا إلغاء 

رغم أن الوسائل البشریة تشكل أهم الشروط الواجب توفرها كما ونوعـا فهـي التـي تسـمح -
للجماعات المحلیـة بالارتقـاء إلـى مسـتوى المهـام الجدیـدة التـي تفرضـها التطـورات الحدیثـة،إلا أن 

لمشرع أهمل شروط المستوى للترشح للانتخابات المحلیة مما أدى ببعض المجالس الشعبیة إلى ا
  .فشلها في مسایرة التطور

  
وبمــا أن البلدیــة هــي الجماعــة الإقلیمیــة القاعدیــة للدولــة وبحكــم قربهــا مــن المــواطن وعلیــه 

أو بشــریة وذلــك مــن فلابــد مــن تــوفیر كــل الإمكانیــات اللازمــة لهــا ســواء كانــت إمكانیــات مالیــة 
  .البلدیةلإدارة  الأكفاءخلال اختیار المسیرین 

  :الاقتراحات أهمهامجموعة من على ما سبق سنحاول تقدیم  حیث وبناء 
ضــرورة مــنح الهیئـــات المتخصصــة عضــویة دائمـــة فــي اللجــان البلدیـــة للاســتفادة مـــن  -

 ،عیــــة والثقافیــــة والریاضــــیةخبرتهــــا كعضــــویة الجمعیــــات الریاضــــیة والثقافیــــة فــــي اللجنــــة الاجتما
وعضـــویة لجنـــة الأحیـــاء وجمعیـــات البیئـــة فـــي لجنـــة التهیئـــة والتعمیـــر وعضـــویة ممثلـــي الخبـــراء 

سبیین في لجنة الاقتصاد والمالیة ، وعضویة الفلاحین والمهندسـین فـي لجنـة الاقتصادیین والمحا
  .الفلاحة والري

 واقتصـــارها علـــىن الرقابــة والتخفیــف مـــ )الـــوالي(تقلـــیص صــلاحیات الوصـــایةضــرورة  -
ـــرك تقـــدیر الملائمـــة للمجـــالس المحلیـــة ـــرة مـــن  رقابـــة المشـــروعیة وأن یت ـــتمكن هـــذه الأخی ـــى ت حت

  .من أجل النهوض بالتنمیة المحلیةممارسة مهامها واختصاصاتها الموكلة لها 
إعادة النظر في قانون الانتخابات وتعدیل النصوص المتعلقة بشروط الترشح لعضـویة  -

  .الس الشعبیة المحلیة،وذلك بوضع الحد الأدنى للمستوى العلمي والخبرة الكافیةالمج
  .سنة 25إلى  المحلیة ضرورة رفع سن الترشح للانتخابات -
ضــرورة تعلیــل وتســبیب قــرار توقیــف العضــو المحلــي المنتخــب والتصــدي فــي التعســف  -

  .في استعمال السلطة
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حالـــة عـــدم القابلیـــة للانتخـــاب أو حالـــة  إدراج نـــص قـــانوني فـــي حالـــة الإقصـــاء یعـــالج -
  .التنافي حتى تتكامل المنظومة القانونیة ولا یكون هناك تجاوز للقانون خاصة قانون الانتخابات

   .ضرورة إعادة النظر في الحالات المؤدیة لحل المجالس المحلیة المنتخبة -
  
ة في التنظیم وأخیرا فان تطور الجماعات المحلیة یستوجب إحداث تغییرات مستمر  

المحلي وتكییفه مع تطورات المجتمع ومتطلبات التنمیة المحلیة وذلك تماشیا مع المستجدات 
ببعض قانون البلدیة  تدعیمالتي یفرضها الواقع ولهذا بات من الضروري ولزاما على المشرع 

لتحقیق  11/10النصوص التشریعیة لسد الثغرات والحد من القصور الموجود في القانون 
  .لنهوض بالتنمیة المحلیةوالتطور والتقدم ا ةالأهداف المرجوة ومواكب
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 :الملخص
  

للبلدیة في ظل قانون البلدیة  في هذه الدراسة موضوع النظام القانوني تناولنا
فالبلدیة تعتبر وحدة أو هیئة إداریة لا مركزیة إقلیمیة في النظام الإداري  ،11/10الجدید

الخلیة الأساسیة والنواة الرئیسیة والمكون الأساسي للدولة نظرا للمكانة والدور  باعتبارهاالجزائري 
  .م قربها من المواطنالذي تلعبه كموقع احتكاك بین الإدارة والمواطن بحك

من صدور أول قانون  بدءولقد أولاها المشرع الجزائري أهمیة كبیرة وأنشأ لها قوانین 
، وانطلاقا من هذا الأخیر عالجنا 11/10إلى غایة صدور القانون الجدید  1967للبلدیة سنة 

  .للبلدیة في الجزائر الجدید إشكالیة ما مدى فعالیة النظام القانوني
الدراسة إلى فصلین یسبقهما مبحث تمهیدي تناولنا في هذا الأخیر حیث قسمنا هذه   

مرحلة  :وقسمنا هذا الأخیر إلى مرحلتین ،التطور التاریخي للبلدیةإلى  تطرقناف، ماهیة البلدیة
 تعریف لناتناو ثم  .11/10لال إلى غایة صدور قانون البلدیة الجدید الاستعمار ومرحلة الاستق

أو القوانین ثم استخلصنا خصائص البلدیة  الجزائریة في الدساتیرالبلدیة سواء تعلق الأمر 
  .وكیفیة إنشائها

وتطرقنا في الفصل الأول إلى هیئات البلدیة والمتمثلة في المجلس الشعبي البلدي 
باعتباره هیئة مداولة ورئیس المجلس الشعبي البلدي كهیئة تنفیذیة إضافة إلى إدارة البلدیة التي 

  .مجلس الشعبي البلديینشطها الأمین العام للبلدیة تحت سلطة رئیس ال
أما الفصل الثاني فخصصناه للرقابة على البلدیة سواء تعلق الأمر بالرقابة على أعضاء 
المجلس الشعبي البلدي من خلال التوقیف،الإقالة،الإقصاء،الحل أو كانت رقابة على أعمال 

  ادقة المجلس الشعبي البلدي بما في ذلك الرقابة على الأعمال الایجابیة من خلال المص
  .أو الإلغاء أو الرقابة السلبیة من خلال تقنیة الحلول سواء المالي أو الإداري

وختمنا دراستنا بمجموعة من النتائج المتوصل إلیها ثم اقترحنا بعض المقترحات لنصل 
لسد بعض القصور  المتعلق بالبلدیة 11/10في النهایة إلى ضرورة تعدیل القانون الجدید 

  .اصة بالهیمنة الإداریة التي تقوم بها الوصایة على هیئة البلدیةالتشریعي المتعلق خ
  
 


